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 شكر وعرفان 
 بسم الله الرحمان الرحيم  

 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
 صدق الله العظيم 

لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير وكل الامتنان إلى من أعطت وأجزلت 
بعطائها إلى من ضحت بوقتها وجهدها وقدمت لنا من منابع علمها الكثير ونالت ثمار 

لى الأستاذة والدكتورة الفاضلة المشرفة بطـينة مليكة بارك تعبها في إنجاز هذه المذكرة إ
 الله عطائك ورزقك جــنانه  

وشكرا واعتزازا إلى كل من أسدى نصحا وأبدى رأيا وقدم لنا يد العون والاهتمام جزآكم الله  
 جميعا فينا خــير الجزاء  

 قوق والعلوم السياسية وتقدير وعرفان لكل أهل العلم والعطاء من أساتذتنا الكرام بكلية الح
كما نتقدم أيضا بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة الكرام لتقيم هذا العمل المتواضع  

 حفظكم الله ورعاكم أينما توجهتم وسدد على طريق الخير والنجاح  
 خطـــاكم

 
  

 

 
 



 هداءإ
 الحمد لله الذي وفقني ونور دربي وقلبي بالعلم والمعرفة،

 جهدي الى من كان لي سندا وقوة وعزيمة وقدوة ورباني اهدي ثمرة 
 على الاخلاق الحميدة والفضيلة وحب الخير للناس ابي الغالي )خالد(
 الى من كانت تسهر على راحتي وجعلت الجنة تحت اقدامها، وغمرتني 

 بحبها وعطفها وحنانها، واضاءت دربي بدعائها امي الغالية )عائشة(  
 الى من اناست بهم وجالستهم وترعرعت معهم وكبرت بينهم اخواتي  

 الأعزاء )نجاة، شفيقة، سارة( 
 الى روح جدي الغالي الذي علمني معنى الوفاء والتحلي بالصبر والمثابرة 

 ي وأولاده، خالاتي  الى اعز اشخاص عشت معهم طفولتي جدتي، خال
 واولادهم كل واحدة باسمها

 الى الأصدقاء الذين عرفتهم خلال مشواري الدراسي وساعدوني 
 في سبيل طلب العلم والمعرفة )صليحة، حنان، سناء، عبد المالك، حسين(،  
 كما لا أنسى صديقتي المقربة التي اعتبرها بمثابة اخت لم تلدها امي )عفاف(  

 ان تعبتا معي في انجاز هذهالى الصديقتين اللذ
 المذكرة )بثينة، ام كلثوم(، أتمنى لهما المزيد من  

 النجاح والتقدم والتفوق في مسارهم اليومي.  

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال



 
 

 الإهــــــــــــــــــــــداء 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له  

 حتى تروا أنكم كافأتموه  

 احمد الله وأشكره على عملي المتواضع لهذا اهديه إلى كل من: 

سندي وقوتي والدي الكريمين حفظهم الله لي ورعاهم وإلى إخوتي  

 وأخواتي الأعزاء كلا باسمه  

 وإلى كل الأصدقاء والأحبة ومن ساعدني ونصحني ودع الله  

 أن يوفقني 

    بـــــــثــــــيــــنة

 
 



 
 
 
 
 
 

  

 الاهـــــــــداء 

 أهدي تمرة جهدي إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المستنير  
 فلقد كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم العالي أبي الغالي مصباحي عبد الرزاق 

 أطال الله في عمره.
 وإلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابطة الجأش 

 أمي الغالية حفظها الله ورعاها. 
 وإلى إخوتي وأخواتي كل واحد باسمه، وأهدي تحية خاصة  

 ة المضيئة  إلى الكتكوت البيت والشمع
 أختي آمال الغالية )أمولة( أسال الله أن يوفقك في مشوارك الجامعي 

 مع تمنيات ليك وصول إلى أعلى الدرجات.  
 وإلى أعمام وأخوال وبنات العم نجاة سهام عائشة ونصيرة وصديقاتي 

 مبروكة، هناء، هيام، صبرينة.  

 كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومأم 
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 الصفحة ص

 ليسانس ماستر دكتوراه  ل، م، د 
 الجريدة الرسمية ج، ر 
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ــتقرار، وتمكين الأفراد من ممارســــة حقوقهم الأســــاســــية تعمل   الدولة على كفالة الأمن والاســ
يحتـل فكرة النظـام العـام مكـانـة هـامـة في النظـام القـانوني    خلال بـالنظـام العـام، حيـ بحريـة دون اإ

الجزائري، و نظرا لأهميتـه في حمـايـة المجتمع قـام المشــــــــــــــرع بتنظيمـه و هـذا بنـاء على مـا يحـدده  
هم و ائف الدولة، و يهدف  أ يع، و هو مجســــــد في الضــــــب  اإداري حي  يعد و يفة من  التشــــــر 

لى المحافظة على النظام العام بعناصـــــــــره الثابتة والمســـــــــتحدثة في المجتمع، لذا يمثل الضـــــــــب  إ
لى تقييد  إفراد مما يؤدي  اإداري احدى صـور التدخل الرئيسـي للسـلطات اإدارية في نشـاطات الأ

القــــانون رقم   الحريـــات الفرد الى  القــــانون رقم     12/071يـــة، وبـــالرجوع  المتعلقــــان   11/102و 
فــأنــه تم تبني اللامركزيــة في التســــــــــــــيير اإداري لكن بوجود رقــابــة على هــذا بــالولايــة و البلــديــة  

التسـيير، مما جعل النصـوص القانونية غير مطابقة مع الواقع خاصـة في مجال الضـب  اإداري 
ر يقوم على الحفــاع على النظــام العــام، عن طريق التوازن بين المصــــــــــــــلحــة بــاعتبــار هــذا الأخي 

سند المشرع الجزائري صلاحيات لكل من الوالي  أفراد، ولهذا العمومية وضمان حقوق وحريات الأ
ن الوالي معين ويمثل السلطة أورئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضب  اإداري، بالرغم 

واحــد بينمــا رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلــدي منتخــب ويجمع بين    اني  المركزيــة واللامركزيــة ف
ــاية،  ــلطة الوصــــــــــ ــع لســــــــــ ــفتين فهو ممثلا للدولة وممثلا للبلدية ويخضــــــــــ ن الواقع كرس  ألا  إصــــــــــ

صــــلاحيات الوالي على الضــــب  اإداري بدل من رئيس المجلس الشــــعبي البلدي، وهو ما جعلها  
مراعاة مبدأ الاستقلالية والتسيير وضمان الحقوق والحريات غير محددة بدقة قانونيا وحصرها مع 

 الفردية.

 
فبراير  29، الصادرة بتاريخ 12، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد 2012فبراير  21، المؤرخ في 12/07القانون رقم   1

2012. 
يوليو   3، الصادرة بتاريخ 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 2011يونيو  22، المؤرخ في 11/10القانون رقم   2
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 أهمية الدراسة:
في   الهيئات اللامركزية: تكمن أهمية موضـوع   الصـلاحيات المتداخلة بين  الأهمية العلمية
 ، من خلال جانبين علمي والأخر عملي يمكن توضــيحها كما  في الجزائر مجال الضــب  اإداري 

 يلي:
لى حماية النظام العام في الدولة، وحماية  إية الموضـــــــوع العلمية في كونها تهدف  تأتي أهم

ــادي فتتولى   ــي والاجتماعي والاقتصــــــ ــياســــــ ــتقرارها الســــــ حماية   في  الهيئات اللامركزيةكيانها واســــــ
ــطة القرارات والأأالمجتمع من جميع ما يهدده في   ــحته وذلك بواســـــ ــكينته وصـــــ وامر التي  منه وســـــ

 ص الذين يهددون بالنظام العام.تصدرها على الأشخا
اســــناد ســــلطة الضــــب  للوالي  تبرز الأهمية العملية لدراســــة الموضــــوع في  الأهمية العملية:  

لى المواطنين في تلبية  إا الأقرب مباعتباره  صـلاحياتهمالممارسـة   ورئيس المجلس الشـعبي البلدي
كذلك تحديد الاختصــــــاصــــــات   حاجياتهم والمحافظة النظام العام لضــــــمان الاســــــتقرار والطمأنينة،

الممنوحـة لكـل من الوالي ورئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي في مجـال الضــــــــــــــب  اإداري بهـدف  
 المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة.  

 أسباب الدراسة:
خرى موضــــــو ية،  أما فيما يتعلق بأســــــباب دراســــــتنا لهذا الموضــــــوع فهناك أســــــباب ذاتية و أ

 ذلك: وسوف نوضح  
تتمثل في طبيعة التخصـــــــــص الذي ندرســـــــــه وهو القانون اإداري وعلاقته أســــــباب ذاتية:  

بمجال موضـــــــوعنا الهيئات اللامركزية، كذلك الردبة الشـــــــديدة في التعمق أكثر لمعرفة ســـــــلطات 
 في حفظ النظام العام. الهيئات اللامركزية المتمثلة في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي

ــل بالحياة اليومية ل فراد  أســـــباب موضـــــو ية:   ــة متصــــــ ــوع الدراســــــ تتمثل في كون موضــــــ
وتــــأث  وإبراوالمجتمع  بين  أتــــداخــــل    ز مــــا إذا كــــان هنــــاكيرهــــا على حقوقهم وحريــــاتهم،  تنــــازع  و 
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الوالي ورئيس المجلس الشــعبي البلدي في مجال الضــب  اإداري عن طريق الوســائل   صــلاحيات
ين، ومــدى التوافق بين متطلبــات الحفــاع على النظــام العــام وحمــايــة  المخولــة لهم بموجــب القوان 

 الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
 أهداف الدراسة:

في مجال   الهيئات اللامركزيةموضـــــــــوع  الصـــــــــلاحيات المتداخلة بين  والهدف من دراســـــــــة  
الشـعبي     ، هو تسـلي  الضـوء على صـلاحيات الوالي ورئيس المجلسفي الجزائر الضـب  اإداري 

البلدي في الحفاع على النظام العام، وإ هار مدى التداخل في ممارسـة اختصـاصـاتهم في مجال  
في    الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلديالضب  اإداري، ومعرفة الوسائل القانونية التي تساعد 

 ا.مممارسة مهامه
 الصعوبات:

ثناء دراسـتنا لهذا الموضـوع واجهتنا بعا الصـعوبات والعراقيل من بينها تشـابه العديد من  أ
ــطلحات حتى   ــوع والمفردات التي تحتويها والتي لم تأتي بمصـ ــمون الموضـ المراجع من حي  مضـ

جل معالجة الموضـــــــوع  أيتســـــــنى لنا التعمق أكثر في الموضـــــــوع، كذلك قلة المؤلفات الفقهية من  
 ق ودقة.  بشكل أكثر تعم

 الدراسات السابقة:  
 بعد الدراسة والتطرق لبعا المراجع مثل:

إســـــماعيل بن حامدي، علي مكرود، ســـــلطة رئيس المجلس الشـــــعبي في مجال الضـــــب   -
اإداري، مذكرة تخرج تدخل ضــــمن متطلبات نيل شــــهادة الماســــتر في الحقوق، تخصــــص قانون  

 .2017/2018داري، كلية الحقوق، جامعة الوادي، إ
لدي في محمد علي،  مدى تداخل الصـــــــلاحيات بين الوالي ورئيس المجلس الشـــــــعبي الب  -

 .2020،  03، العدد11 ، المجلد"مجال الضب  اإداري بالجزائر
 إشكالية البحث:              
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 اإشــــــكاليةولمعرفة صــــــلاحيات كل من الوالي ورئيس المجلس الشــــــعبي البلدي قمنا بطرح  
 التالية:

هل وفق المشــرا الجزائري في الحد من مهاهر تداخل الاختصــابــات بين الوالي ورئي   
 ة في مجال الضبط الإداري؟البلدي

 المنهج المتبع:
ــفي والتحليلي وذلك  ــة علمية اعتمدنا على المنهت الوصـ ــتنا للموضـــوع دراسـ ــبيل دراسـ وفي سـ
من خلال وصـــف اختصـــاصـــات كل من الوالي ورئيس البلدية وتبيان تحليل قانوني لمدى تداخل  

 تلك الصلاحيات فيما بينهم في مجال الضب  اإداري.
 لبحث:تقسيم خطة ا

ــل     ــلين، تناولنا في الفصـ ــيم البح  الى فصـ ــكالية المطروحة، قمنا بتقسـ للإجابة على اإشـ
في مجال الضــــــــب  اإداري، تطرقنا فيه    صــــــــلاحيات الهيئات اللامركزيةطار القانوني لاإالأول  

في مجال الضـــب  اإداري  للوالي ورئيس المجلس الشـــعبي البلديالى الاختصـــاصـــات الممنوحة  
ــلطات  ــل   الهيئات اللامركزيةثم حدود ســـــ ــب  اإداري، في حين تناولنا في الفصـــــ في مجال الضـــــ

في مجال الضــــــــــــب  اإداري،   طبيعة العلاقة بين الوالي ورئيس المجلس الشــــــــــــعبي البلديالثاني  
صـــلاحيات في  حي  عالجنا مظاهر العلاقة في مجال الضـــب  اإداري، ثم مظاهر التنازع بين ال

 مجال الضب  اإداري.
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

الإطار القانوني   :الفصل الأول

في مجال   الهيئات اللامركزية لصلاحيات 
                                                                     الضبط الاداري 
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 تمهيد 
تتمثل الهيئات اللامركزية بممارســــة صــــلاحيات واختصــــاصــــات في مجال الضــــب  اإداري 

مـا الجهـاز الثـاني أعلى جهـازين، أحـدهمـا معين والثـاني منتخـب، يتمثـل الجهـاز الأول في الوالي  
الشـــــــــعبي البلدي، لكن هذه الاختصـــــــــاصـــــــــات تكون مقيدة تحت حدود    يتمثل في رئيس المجلس

سلطاتها في مجال الضب  اإداري، ومن خلال دراستنا لهذا الفصل سوف نخصصه لصلاحيات  
ــلطاتهما في   ــب  اإداري، وحدود سـ ــعبي البلدي في مجال الضـ كل من الوالي ورئيس المجلس الشـ

 مجال الضب  الاداري، وذلك من خلال مبحثين.
الممنوحة لكل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في   الصلاحيات المبحث الأول: 

 مجال الضب  اإداري. 
ــناه  المبحث الثاني    ــصـــــ ــلطات  الىفخصـــــ ــب   الهيئات اللامركزيةحدود ســـــ في مجال الضـــــ
 اإداري.
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 المبحث الأول:  
 مجال الضبط الإداري بلاحيات كل من الوالي ورئي  المجل  الشعبي البلدي في 

ــعبي  ــلاحيات الهيئات اللامركزية المتمثلة في كل من الوالي ورئيس المجلس الشــ تتجلى صــ
البلدي في مجال الضــب  اإداري للمحافظة على النظام العام، وهذا ما جاء به المشــرع الجزائري 

بير واإجراءات من خلال قـانون الولايـة والبلـديـة، الـذي منح لكـل ســــــــــــــلطـة محليـة اتخـاذ كـافـة التـدا
المتعلق  12/071( من قانون رقم 114التي قد تمس بهدف الضــــب  اإداري، وذلك طبقا للمادة )

المتعلق بــالبلــديــة. بــالرجوع الى هــذه 11/102( من قــانون رقم  94و   89و   88بــالولايــة، والمواد )
، وذلك صــــــلاحيات متعددة في مجال الضــــــب  اإداري  للهيئات اللامركزيةن أالقواعد نســــــتخلص  

 فراد والحفاع على النظام العام.بهدف حماية حقوق وحريات الأ
لى مطلبين، حي  خصــصــنا المطلب الأول  إولمعرفة هذه الصــلاحيات قســمنا هذا المبح   

ما المطلب الثاني فخصـصـناه لاختصـاص رئيس  أالوالي في مجال الضـب  اإداري،    ختصـاصلا
 اإداري.المجلس الشعبي البلدي في مجال الضب   

   المطلب الأول:
 اختصاص الوالي في مجال الضبط الاداري 

لى إنه يمثل رجال الضـب  اإداري العام، أيعتبر الوالي السـلطة الأسـاسـية للولاية باعتباره     
كونه كذلك يمثل ســــــــــلطات الضــــــــــب  اإداري الخاص، والذي بدوره يمارس صــــــــــلاحيات متعددة  

يا وهي الدولة، وهو يســـــتمد صـــــلاحياته من العديد من  شـــــراف الســـــلطة العلإومتنوعة تكون تحت  
ــاع ــم بالاتســـــــــ ــيم مما جعلها تتســـــــــ عطى للوالي  أ ، فنجد مثلا قانون الولاية الذي 3القوانين والمراســـــــــ

 
 المتعلق بالولاية، المصدر السابق. 12/07( من القانون رقم 114) انظر المادة 1

 المتعلق بالبلدية، المصدر السابق. 11/10( من القانون رقم 94، 98، 88انظر المواد ) 2
حوة فريحة، توزيع الاختصاص في مجال الضب  اإداري على المستوى المحلي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  3

، ص  2014/2015، السنة الجامعية 1ر مدرسة دكتوراه، تخصص دولة ومؤسسات، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر في إطا
13. 
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ــب  اإداري والمتمثلة في المحافظة على العناصــــــر  صــــــلاحيات مختلفة ومتنوعة في مجال الضــــ
عدم الاخلال بأهداف الضـــب  اإداري، وقد اتفق  التقليدية والعناصـــر المســـتحدثة، وذلك من أجل  

غلب الفقهاء على وجود عناصــــــــر ثابتة وتقليدية مكونة للنظام العام في مجال الضــــــــب  اإداري أ 
من العام، الصـــــــحة العامة، الســـــــكينة العامة، وعناصـــــــر حديثة تتمثل في: النظام وهي ثلاثة: الأ

ــادي، وهي  دبي والخلقي، النظــام العــام البيئي والالعــام الأ جمــال الرونقي، النظــام العــام الاقتصـــــــــــــ
ليها المشـــرع الجزائري في بعا النصـــوص القانونية والتنظيمية، وهذا ما ســـوف إعناصـــر أشـــار 

 نتناوله في الفروع التالية:
 :  الفرا الأول

 في مجال المحافهة على العنابر التقليدية للضبط الاداري 
من العام، والســكينة العامة، والصــحة العمومية،  لأاتعتبر العناصــر التقليدية التي تتمثل في 

نها المكونة للنظام العام في مجال الضــب  اإداري، وهي العناصــر التي  أالفقهاء على    تفقاالتي  
نص عليها المشرع الجزائري في النصوص القانونية والتي تعمل سلطات الضب  اإداري المحلي  

ب  اإداري، وهو ما ســـوف نتعره له على الشـــكل  )الوالي( على تحقيقها عن طريق لوائح الض ـــ
 التالي:
 من العام  أولا: الأ

يقصــد بالأمن العام كعنصــر من عناصــر النظام العام في مجال الضــب  اإداري، هو  يام 
بحمـايـة المواطنين من الحوادو والمخـاطر في أنفســــــــــــــهم وممتلكـاتهم وحقوقهم    الهيئـات اللامركزيـة

  12/07( من القانون رقم 114و معنويا، وقد نصــــــت المادة )أ  من أي خطر كان ســــــواء طبيعيا
ــابق  96المتعلق بـالولايـة التي جـاءت مطـابقـة للمـادة ) ن الوالي  أعلى    90/09( من القـانون الســــــــــــ

ــكينة العمومية، وذلك عن طريق اتخاذ  مســـؤول عن المحافظة على النظام والأ من والســـلامة والسـ
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الفرد على ــة اإجراءات التي تطمئن  ــافـ ــه،  كـ ــاتـ ــه وممتلكـ ــك عن طريق منع  1نفســـــــــــــــــه وحقوقـ وذلـ
جل حفظ الأشـــــــــــخاص عبر الطرق أالمظاهرات والنشـــــــــــاطات الخطيرة وتنظيم حركة المرور من  

 الولائية عن طريق إقامة الممهلات،
ــيانة وحماية الأمن العام   ــب  اإداري في صــ وترتيباً على ذلك يملك الوالي صــــلاحيات الضــ

اإجراءات اللازمـة عن طريق لوائح الضــــــــــــــب  اإداري لتنظيم المجـالات والميـادين  أن تتخـذ كـل  
 ولعل أهمها نذكر منها:   2التي يمكن أن تخل وتهدد الأمن العام

العـــام، ذلـــك عن طريق منع هـــذه  - بـــالأمن  تنظيم الاجتمـــاعـــات والمظـــاهرات التي تخـــل 
 النظام العام.المظاهرات في الطرق والشوارع العمومية حفا ا على 

قصـــى للســـرعة ووقوف الســـيارات في الأماكن  أتنظيم حركة المرور عن طريق وضـــع حد  -
 المخصصة لهم وفره قيود على سيارات النقل.

 تنظيم البنايات والعمارات والمساكن المهددة والآيلة للسقوط. -
لازل والبراكين فراد المجتمع من الكوارو الطبيعيـة كـالز أاتخـاذ اإجراءات اللازمـة لحمـايـة  -

 والفيضانات وغيرها.
ومن خلال مـا قمنـا بـه نرى أن حفظ الأمن العـام ضــــــــــــــرورة هـامـة لاســــــــــــــتقرار الـدولـة وحفظ  

فره   للهيئات اللامركزيةالمجتمع وحمايته واسـتقراره، وهو الذي يخول لسـلطات الضـب  اإداري 
وفير كافة اإمكانات واتخاذ  فراد وحقوقهم، لذا يتعين عن الســــــــلطة العامة ت القيود على حريات الأ

 3كل اإجراءات لضمان الأمن العام ل فراد في الظروف العادية والظروف الاستثنائية.

 
،  13 ، مجلة الحقوق والعلوم اإنسانية، المجلد 12/07،   مجال صلاحيات الوالي في  ل قانون الولاية الجديد بالةزهرة  1

 .298، ص  2020يل ، أفر 1العدد الأول، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
، لوائح الضب  اإداري بين الحفاع على النظام العام وضمان الحريات العامة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه،  يامةإبراهيم  2

 . 102، ص 2014/2015بي بكر بلقايد، تلمسان، سنة أكلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص القانون العام، جامعة 
 19،  دور سلطات الضب  اإداري في المحافظة على الصحة العامة )فيروس كورونا كوفيد بوخاري علي ، طيطوسفتحي  3

، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، ديسمبر 02، العدد 06نموذجا(، مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
 . 252، ص 2021
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 ثانيا: في مجال الصحة العامة 
 أمراهمن    يضـر بها أننه أفراد والأشـخاص من كل ما من ش ـلأويقصـد بها حماية صـحة ا

بير الوقـائيـة لحمـايـة المواطنين من مخـاطر  كمـا يقصـــــــــــــــد بهـا اإجراءات والتـدا  1أوبئـة معـديـة.  أو 
الأوبئة والجراثيم والامراه المعدية ومنع انتشــــــارها. ولقد ازدادت أهمية هذا العنصــــــر في الوقت 

 2الحالي نتيجة  هور العديد من الامراه والاوبئة التي لم تكن معروفة من قبل.
لســـــلطات الضـــــب  اإداري المحلي )الوالي(   أعطىمن خلال تعريفات الصـــــحة العامة فلقد  

اتخـاذ وتطبيق كـل اإجراءات الراميـة إلى ضــــــــــــــمـان القواعـد والمقـاييس الصــــــــــــــحيـة في كـل أمـاكن  
الحياة، للوقاية من  هور وانتشـــــــــار الأوبئة المعدية والقضـــــــــاء عليها بشـــــــــتى الطرق، أولهما عن  

صــحة الأغذية بواســطة لوائح يصــدرها الوالي كمنع عره بيع الســلع واللحوم  طريق الرقابة على
من عرضــــــــــــــهـا على الهواء الطلق، كـذلـك منع تعريا المـأكولات للتلوو دون اتخـاذ اإجراءات 
الخاصــــــة بهم، كما يتولى الوالي بالتنســــــيق مع مصــــــالح الصــــــحة على مدى احترام نو ية الماء 

ثـاني فهو الوقـايـة من الأوبئـة ومكـافحتهـا فيتعين على الولاة ان الشــــــــــــــرب والمواد الغـذائيـة. امـا ال
يطبقوا في الوقت المناســـــب التدابير واإجراءات الملائمة للقضـــــاء على الوباء والحد من انتشـــــاره  

( الذي أصــــــــــــاب العالم بكله وعليه فلقد 19ومثال على ذلك فيروس كورونا )كوفيد  3والوقاية منه.
خاذ التدابير واإجراءات اللازمة للحد من انتشاره، وهذا ما نصت عليه  منح للجماعات المحلية ات 

الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار   20/70( من المرسوم التنفيذي 03و  02المادة )
( ومكــافحتــه، على القيــام بــالحجز المنزلي في الولايــات التي تعــد  19وبــاء فيروس كورونــا )كوفيــد

( من نفس المرســــــوم على منع حركة الأشــــــخاص  05نا، كما نصــــــت المادة )كبؤر لفيروس كورو 

 
 . 60، ص 2008ات الاكاديمية العربية في الدنمارك، مازن ليلو راضي، القانون اإداري، منشور  1
 .282، ص 2000نواف كنعان، القانون اإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  2
نوال لصلت،   صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في  ل القوانين الجديدة  ، مجلة هيرودوت للعلوم اإنسانية  3
 .51،50، ص  2018الاجتما ية، العدد السادس، جامعة سكيكدة، جوان و 
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، وهــذه اإجراءات يقوم بهــا الوالي  1خلال فترات الحجر من ونحو الولايــات او البلــديــات المعنيــة
في حدود اختصــــاصــــه، وعليه قد تعدت حماية الصــــحة العامة الجانب القانوني لارتباطها المتين  

نون الجمـاعـات المحليـة واضــــــــــــــحـا ومفصــــــــــــــلا لســــــــــــــلطـاتهـا بـاتخـاذ كـافة  بحيـاة الافراد، فقـد جـاء قـا
 2اإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية الهادفة لحماية النظام العام.

وعليه تعتبر الصـــــــــــحة العامة عنصـــــــــــر من عناصـــــــــــر النظام العام حماية تقع على عاتق  
يخول له اتخاذ كافة ســــــواء كانت عامة او خاصــــــة،    ســــــلطات الضــــــب  اإداري المحلي )الوالي(

 اإجراءات الضبطية لحمايتها.
 ثالثا: السكينة العامة 

في الطرقات والأماكن العامة ومنع    ســتقراروالايقصــد بالســكينة العامة توفير الراحة والهدوء 
، وهذا لوقاية الأشــــــــــخاص من الضــــــــــوضـــــــــاء  وازعاجالمجتمع من مضــــــــــايقات    أفراد  كل ما يقلق

 3لصوت وآلات التنبيه في المركبات، وأصوات الباعة المتجولين. والصخب المنبعثة من مكبرات ا
الهدوء وعدم مضــــــــــايقة الغير في المدلول الضــــــــــيق وقد وســــــــــع    أنهاكما تعرف كذلك على       

مجلس الدولة الفرنســــــــي من ذلك، فقضــــــــى بشــــــــر ية قرار اإدارة بمنع عره مطبوعات الجرائم 
ــب  لحماي  ــر ية تدخل الضـ ــى بشـ ــائح، كما قضـ تحقيقا لهذا الهدف فلقد اعطى    4خلاق.ة الأوالفضـ

نه منح  أفي هذا المجال، فنجد    للهيئات اللامركزيةالمشـــرع الجزائري صـــلاحيات متعددة ومتنوعة  
( من قانون الولاية  114للوالي ســــــــــــــلطات للحفاع على الســــــــــــــكينة العامة حســــــــــــــب نص المادة )

ص للقيــام بهــذه المظــاهرات ، وذلــك في مجــال تنظيم المظــاهرات عن طريق منح تراخي 12/07

 
، المتعلق بتحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا )كوفيد 20/70من المرسوم التنفيذي  (05، 03، 02)المادة  1

 .2020رس  ما 24، الصادر في 16العدد  الجريدة الرسمية،، 2020مارس  24( ومكافحته، المؤرخ في 19
،   دور الضب  اإداري المحلي في حماية النظام العام الصحي ، مجلة الدراسات الفقهية حمايتيصباح إسماعيل فريجات،  2

 . 200، ص 2021، جامعة الوادي، ديسمبر 02، العدد 07والقضائية، المجلد 
 . 240، ص 2014، عمان، ة الخامسةالطبعهاني علي الطهراوي، القانون اإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  3
عبد المنعم بن احمد،  الضب  اإداري المحلي في الجزائر ، مجلة العلوم القانونية والاجتما ية، العدد الثامن، جامعة زيان   4

 . 85ص الجزائر، دون سنة النشر، عاشور، الجلفة،  
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و يشـــــكل خطر  أن هناك مســـــاس بالســـــكينة العامة أاذ تبين    الاجتماعالعمومية، كما له حق منع  
ــتعمال الأجهزة   ــة لاســـــــ على النظام العام، كما أجاز له كذلك تغيير مكان الاجتماع ومنح رخصـــــــ

 الصوتية التي تؤثر على راحة وسكينة الأشخاص.
ــوم التنفيذي   المحدد لقواعد حركة المرور، دور الوالي في   381-04وقد تضــــــــــــمن المرســــــــــ

المحافظة على الســـــــــكينة العمومية، حي  يجب إقامة الممهلات بترخيص من الوالي باإضـــــــــافة  
نـه يتـدخـل لتنظيم حركـة المرور أثنـاء رداءة الأحوال الجويـة، وكـذا اتخـاذ التـدابير اللازمـة أكـذلـك  

جل  أكما يتدخل الوالي من    1من.المرور عبر الجسـور التي لا تتوفر فيها شـروط الألضـمان أمن  
ضـــب  النشـــاط التجاري من خلال منع ممارســـة كل الأنشـــطة التجارية بالجملة في محي  الســـوق  
ــا   ــواق الجملة بقرار منه باعتباره مختصـــ ــفة، كذلك تحديد أيام فتح وغلق أســـ ــتوى الأرصـــ على مســـ

الذي يحدد شـروط    12/111( من المرسـوم التنفيذي  23و 19عليه المواد )  إقليميا وهذا ما نصـت
ــاءات التجارية. ــاء وتنظيم الفضــــــــ ــكينة    2وهيئات انشــــــــ كما يتدخل الوالي في المحافظة على الســــــــ

ــتخدام الأ بواق، ولا يجوز  العمومية، في تنظيم حركة المرور عبر الطرق وســــــــلامتها في منع اســــــ
نها توفير  أالضــرورة القصــوى في التجمعات الســكنية والتي من ش ــ اســتعمال المنبهات الا في حالة

 السكينة العامة للمواطنين.
ن الوالي ملزم باتخاذ كافة التدابير واإجراءات أمن خلال النصـــــــوص القانونية يتضـــــــح لنا 

فراد المجتمع، وذلك بواسـطة القضـاء على كل ما يعكر ويفسـد  أالوقائية لضـمان راحة المواطنين و 
 لأشخاص.راحة ا

ن الســــــلطات الممنوحة للوالي في مجال الضــــــب  اإداري، للمحافظة اوأخيرا نســــــتخلص     
ــب  اإداري التدخل لحمايتها   ــلطات الضـــــــــ ــر التقليدية للنظام العام التي تجيز لســـــــــ على العناصـــــــــ

فراد في أنفســــــــــهم وممتلكاتهم، وذلك باتخاذ كافة التدابير  وصــــــــــيانتها من أي خطر يهدد حياة الأ

 
 . 37ص   المرجع السابق،  ،فريحةحوة  1
الجريدة  ، الذي يحدد شروط وهيئات انشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، 12/111من المرسوم التنفيذي  ( 23، 19)المادة  2

 .2012مارس  14، الصادر في  15، العدد الرسمية
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راءات اللازمة لذلك، والتي تتمثل في الأمن العام، والصــــحة العامة، والســــكينة العامة، وهذا واإج 
هــداف الضــــــــــــــب  اإداري تحــت تقييــد  أ جــل المحــافظــة على أغراه النظــام العــام وتحقيق  أمن  

 الحريات العامة لأفراد المجتمع.
 :  الفرا الثاني 

 ي في مجال المحافهة على العنابر الحديثة للضبط الادار 
ــع  ــر التقليدية فق ، بل تجاوزها بتطور وتوســـــــــ ــر على العناصـــــــــ لم يعد النظام العام يقتصـــــــــ
مجالات الدولة وتطور التشــــريع والاجتهاد القضــــائي الى عناصــــر حديثة، تتمثل في النظام العام 

منح  الخلقي والادبي، والنظـام العـام البيئي والجمـال الرونقي، والنظـام العـام الاقتصـــــــــــــــادي، ولقـد  
ــر  ــر باية تحقيق النظام العام المشــــــــ ــلاحيات للوالي للمحافظة على هذه العناصــــــــ ع الجزائري صــــــــ

 والضب  اإداري.
 دبي:أولا: النهام العام الخلقي والأ

خلاق والآداب العامة، بعدما كان أصــــــــبح النظام العام في بعده الجديد يتضــــــــمن حماية الأ
 والتي تعتبر عناصر مادية محسوسة.مقتصرا على العناصر التقليدية كما ذكرناها سابقا 

ن معيار الآداب العامة أوقد عرف الأســــــــتاذ عبد الرزاق الســــــــنهوري الآداب العامة بقوله:  
ــود العلاقات الاجتما ية في دولة معينة وفي زمن معين، وهو وليد  هو الناموس الأ دبي الذي يســ

 واضع عليه الناس المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى بيها العرف وت 
 1فراد.نها تتعلق بأعماق النفس البشرية ونوايا الأأخلاق العامة على لأكما عرفت ا

دبي الخلقي يقصـــــد بها الأفكار والقيم الخلقية من خلال هذا يتضـــــح لنا ان النظام العام الأ
ــع الناس عليها، وتكون في عادات وتقاليد المجتمع و  ــاء،أ التي تواضـ ــمل    عرافهم واحكام القضـ ويشـ

هذا العنصـــــــر مجالات الســـــــينما والمســـــــرح والمطبوعات وغيرها من المجالات العديدة والمتنوعة،  

 
، العدد  07،  العناصر الحديثة للنظام العام في القانون اإداري ، مجلة الباح  للدراسات الاكاديمية، المجلد بن  باسمريم  1

 . 203، ص 2020، 01امعة باتنة ، ج01
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والتي مــا تمثلــه من ضــــــــــــــرر وخطورة على القيم الأدبيــة والخلقيــة التي يعترف بهــا المجتمع من  
رافهم، وقد اعترف مجلس الدولة الفرنســــي لســــلطات الضــــب  اإداري أعخلال عاداتهم وتقاليدهم و 

عندما قضى في حكم قضية  لوتيتيا   1العام بالحق في التدخل في حالي المساس بالآداب العامة،
كد مجلس الدولة  أ، كما    1959/  18/12والشـــــركة الفرنســـــية إنتاج واســـــتثمار الأفلام الصـــــادر  

الجزائري في احدى قرارته على مشــــــــــرو ية قرار الوالي بغلق محل  بارة عن مخمرة لمدة ســــــــــتة  
 2ره المحافظة على النظام العام وصحة المجتمع وسكينتهم وآدابهم العامة.شهر بغأ

أما المشـرع الجزائري، فقد كان له نفس موقف المشـرع الفرنسـي، حيـــــــــــــــ  اعتبـــــــــــــــر الآداب 
والأخلاق العامة من أولوياته سواء في قانون الولاية أو البلديـــــــــــة وكـــــــــــذا قـــــــــــانون العقوبات، لكنه  

  18/01/1967المؤرخ في    67/24في قــانون البلــديــة القــديم الامر رقم  اعترف بــالآداب العــامــة  
ن رئي  المجل  الشـعبي البلدي مكل  على وجه  أ:"  التي نصــت على ما يلي 237في المادة 

 الخصوص على المحافهة على الآداب العامة."
ــح لنا  ــلاحياتها   أنومن خلال هذه المادة يتضــ ــر الآداب العامة والأخلاق أعطت صــ عنصــ

المشـــرع الجزائري نص عليها في قانون البلدية وليس   أنئيس المجلس الشـــعبي البلدي باعتبار  لر 
إضـافة    3قوانين اخرى، وقد ربطها بالعناصـر التقليدية كذلك تضـمنها القانون والقضـاء في مصـر،

المتعلق    10/10/1981المؤرخ في   81/267( من المرســـــوم  14الى ذلك فقد تضـــــمنته المادة )
القـانون المتعلق   أقر، كـذلـك  4رئيس البلـديـة فيمـا يتعلق بـالنقـاوة والطمـأنينـة العموميـةبصــــــــــــــلاحيـات  

بـالاجتمـاعـات و المظـاهرات العموميـة، الحمـايـة و المحـافظـة على الآداب العـامـة من أي اجتمـاع  

 
 . 240، ص 2009، عمان، الأردن، 1راوي، القانون اإداري، دار الثقافة، ط ههاني علي الط 1
 . 96، ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد 23/09/2002 بتاريخ 006195رقم  قرار 2
صرة والشريعة اإسلامية، دار الفكر الجامعي،  عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضب  اإداري في النظم الوضعية المعا 3

 .92، ص 2008اإسكندرية، مصر، 
التي نصت على ما يلي:  يتخذ وينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار التنظيم   81/267من المرسوم  (14)المادة  4

المعمول به كل اإجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والأمن العمومي، وكذلك الحفاع على الطمأنينة والآداب  
  .لكالعامة. كما يجب عليه أن يقمع كل عمل من شأنه أن يخل بذ
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و تضــــــــــــــمنـت مـا    91/19( المعـدلـة بـالقـانون  9أو مظـاهرة تهـددهـا، وذلـك من خلال نص المـادة )
ــاز برمو   يلي :   ــة للثوابل الوطنية ، و كل مسـ " يمنع في أي اجتماا أو مهاهرة كل مناهضـ
 .1النهام العام والآداب العامة"  أوول نوفمبر أثورة  

أي شــخص لابد  بها  الاجتماعات والمظاهرات التي يقوم   أنويتضــح من خلال نص المادة  
لـل بـالنظـام العـام والآداب تكون ســــــــــــــلميـة بـدون حـدوو خ   وأنتمس برموز الســــــــــــــيـادة الوطنيـة    ألا

 العامة.
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن القضـــــــاء اإداري الفرنســـــــي والمشـــــــرع الجزائري يعترفان  

لم يضــــــــــــــعــا مفهومـا ثـابتــا    أنهمــابوجود نظــام عـام خلقي إلى جـانـب النظــام العــام التقليــدي، غير  
، وهذا ما جعل ســـــلطات الضـــــب  اإداري العام تتكفل  2دبيومحددا لفكرة النظام العام الخلقي والأ

ن يتحلى بهـا الفرد تجـاه المجتمع، لـذلـك وجـب  أتهـا من نـاحيـة المظهر الخـارجي التي يجـب  بحمـاي 
على الوالي اصــــــــــــــدار قرارات ولائيـة في حـالـة مخـالفـة الأشــــــــــــــخـاص للقوانين والتنظيمـات المتعلقـة  

ــة الأأبالآداب والأخلاق العامة، و  فراد لحرياتهم وتقييدها بالقدر الكافي حتى لا  ن يحد من ممارســــ
 ضرر وخطر على النظام العام والمساس بالآداب العامة والأخلاق العامة.  يحدو

 ثانيا: النهام العام البيئي والجمال الرونقي 
و جمـال الرونق والرواء من أحـد العنـاصــــــــــــــر  أيعتبر النظـام العـام البيئي والجمـال الرونقي  
مـالي للشــــــــــارا الـذي  "المههر الفني والجهــا:  أن الحــديثــة للنظــام العــام، فهنــاك من يعرفهــا على  

 يستمتع المارة لرؤيته".
" النهـام الـذي يهـدف الى حمـايـة جمـال الرونق والرواء للبيئـة  نهـا:أوهنـاك من يقول على  

 3على السكينة النفسية للأفراد المقيمين في هذه البيئة".  حفاظا  

 
 . 38، 37 . ص، المرجع السابق، صفريحةحوة  1
 . 119، المرجع السابق، ص يامةإبراهيم  2
 . 199، المرجع السابق، ص بن  باسمريم  3
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ن النظام العام البيئي والجمال الرونقي محدد بالســــكينة النفســــية أمن خلال هذا يتضــــح لنا 
ــوه في جمال المدينة نكون   ذاإفل فراد والمجتمع،   مام حدوو خطر على النظام العام، أحدو تشـــ

 خطار.وهو ما يؤدي الى تدخل سلطات الضب  اإداري العام للحد من هذه الأ
اري لدى المجتمع ويحفزه على ن جمال المظهر العام في المدن يعطي إحســــــــــــاس حضـــــــ ـــــإ

مواصـلة حماية هذا النظام من أي خطر يهدده، و هرت هذه الفكرة على المسـتوى الفقهي فهناك  
اتجاه يدرج هذا النظام ضمن فكرة النظام العام وهناك اتجاه اخر لا يدرجه ضمن مكونات النظام 

من العناصـــر التقليدية، وقد   ذا اقترن بعنصـــرإلا  إالعام ولا يبرر تدخل ســـلطات الضـــب  اإداري 
ــنة   ــادر له ســ ــي في قرار صــ ــى مجلس الدولة الفرنســ ــية اتخاذ نقابات مطابع    1936قضــ في قضــ

بـاريس التي منعـت توزيع اإعلانـات على المـارة في الطرق العـامـة خشــــــــــــــيـة القـائهـا بعـد قراءتهـا 
لي اعتبر مجلس الدولة  ، وبالتا1لى تشـــويه المنظر العام الجمالي والبيئيإبالشـــارع، وهو ما يؤدي  

 الفرنسي النظام العام البيئي والجمال الرونقي من عناصر النظام العام ويجب المحافظة عليه.
ــر، وذلك من   ــي لحماية هذا العنصــ ــرع الفرنســ ــيرة المشــ ــرع الجزائري على ســ ــار المشــ وقد ســ

العام  خلال بعا النصـــوص القانونية التي أعطت للوالي صـــلاحيات للمحافظة على هذا النظام
والـتـعـمـيـر   ــة  الـتـهـيـئـــــ ــانـون  قـــــ فـي  مـثـلا  ــد  فـنـجـــــ الـرونـقـي،  ــال  والـجـمـــــ فـي    90/29الـبـيـئـي  الـمـؤرخ 

ــانون رقم    01/12/1990 للقـ ــدل والمتمم  ــذي منح  14/08/2004المؤرخ في    04/05المعـ الـ  ،
للوالي سـلطة اتخاذ كافة التدابير المتمثلة في المصـادقة على المخط  التوجيهي للتهيئة والتعمير  

ن أ( الفقرة الثـانيـة التي تشــــــــــــــترط  65( من نفس القـانون، والمـادة )27جـاءت بـه  المـادة )وهـذا مـا  
كان رئيس البلدية ممثلا لها، والفقرة الثالثة من نفس المادة  إذا  يســـــلم الوالي نســـــخة من الرخصـــــة 

 
سلطات الضب  اإداري على الحريات العامة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  تأثير، حطاطشعمر  1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية العلوم، تخصص قانون العام
 . 130، ص 2017/2018
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ــالفـة الـذكر من نفس القـانون والتي نصــــــــــــــت على مـا يلي   الـة ييـاب  :" ممثلا للـدولـة في ح ـالســــــــــــ
 .1ي الموافق للوالي"أعلى الر   طلااالاالأراضي بعد مخطط شغل  

ويتضـــــــح من هذه المادة على ضـــــــرورة موافقة الوالي على تســـــــليم رئيس المجلس الشـــــــعبي  
ــليم رخصــــــة التجزئة والبناء بحســــــب نص  أالبلدي لرخصــــــة البناء   و التجزئة. كما منح للوالي تســــ

والمنشــ ت المنجزة لحســاب الدولة والولاية وهياكلها  من نفس القانون في حالة البنايات   66المادة  
ــافـة إلى الرخص المتعلقـة   ــ ت اإنتـاج والنقـل وتوزيع الطـاقـة وتخزينهـا، بـاإضــــــــــــ العموميـة ومنشــــــــــــ

 2باقتطاعات الأراضي، والبنايات التي لا يحكمها مخط  شغل الأراضي مصادق عليه.
ــان 73كمــا يســــــــــــــتطيع والي الولايــة بموجــب المــادة ) المتعلق بــالتهيئــة    90/29ون  ( من الق

جراء تحقيقات عليها، كما له الحق في طلب  إن يقوم بزيارة البنايات المراد تشــــــــــــييدها و أوالتعمير  
المسـتندات المتعلقة بالبناء. كما له في بعا الأحيان تسـليم شـهادة المطابقة إثبات هذه الشـهادة  

 3مع رخصة البناء.
المتعلق بقواعد العامة  1991ماي  28المؤرخ في   91/175وقد تضمن المرسوم التنفيذي  

ــة البناء إذا كان حجم البناء  ــتراط منح رفا رخصـــــــــ و موقعه يؤثر  أللتهيئة والتعمير والبناء اشـــــــــ
ن الوالي يتـدخـل في حمـايـة  أ( من نفس المرســــــــــــــوم على  05على البيئـة، وهـذا من خلال المـادة )

جــل  أبنــايــة المراد إنجــازهــا، وهــذا من  مســــــــــــــتعملي الطريق من خلال ابعــادهم بمــدى محــدد عن ال
المحـافظـة على جمـال المـدينـة والبيئـة، كـذلـك اعطى للوالي صــــــــــــــلاحيـات أخرى في مجـال الحفـاع 
منح رخص   التلوو عن طريق  الوقـــــايـــــة من  الرونقي من خلال  والجمـــــال  البيئي  النظـــــام  على 

نفجار وهذا ما جاء به  اسـتغلال المنشـ ت المصـنفة بحسـب تدرج خطورة المادة السـامة والقابلة للإ

 
، المعدل  52، المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية، العدد  1990ديسمبر   01، المؤرخ في 29/ 90لقانون رقم  ا 1

 . 2004، سنة 51، العدد  الجريدة الرسمية،  2004اوت   14، المؤرخ في 04/05والمتمم بالقانون رقم 
، الأهداف الحديثة للضب  اإداري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة ابي بكر بلقايد، جلطياعمر  2

 . 193، ص 2015/2016تلمسان، السنة الجامعية 
البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص ، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية خنتاشعبد الحق  3

 . 53، ص 2010/2011تحولات الدولة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعية 
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ــنفة لحماية البيئة من خلال المادة    07/144المرســــــوم التنفيذي رقم  الذي يحدد المنشــــــ ت المصــــ
( منه، كما منح له في مكافحة التلوو ســــــــــلطة الحفاع على الثروة الغابية عن طريق تحديد  42)

ــم حماية الغابات من الحرائق، كما يجوز له تقديم   ــم وحق  و تأخير هأقرار فتح موســــــــــ ذا الموســــــــــ
لم تســــتطع الحماية المدنية في ذلك وهذا ما  إذا  طلب مســــاعدة الجيش الشــــعبي الوطني في حالة  

المتعلق بمكـافحـة حرائق الغـابـات داخـل الأملاك    87/45( من المرســــــــــــــوم  25جـاءت بـه المـادة )
نشــطة  الوطنية، كما يمكنه غلق الجبال المعلنة الحســاســة طوال موســم مكافحة الحرائق بســبب الأ

( من القــانون 19غير الغــابيــة كــالرعي والتخييم والصــــــــــــــيــد وغيرهــا وهــذا مــا حثــت عليــه المــادة )
المتعلق بالغابات، كذلك له حق ســلطة اصــدار قرار جرد وتصــنيت الممتلكات التي لها   84/12

ــارة لجنة الممتلكات الثقافية التابعة للولاية وهو م ــتشــ ــتوى المحلي بعد اســ ا  أهمية و يمة على المســ
، كمـــا منح للوالي  1المتعلق بحمـــايـــة التراو الثقـــافي  98/04( من القـــانون  11جـــاء في المـــادة )

خطارا تمس النظافة أضـرارا و أسـلطة الاعذار للمسـتغل عن منشـاة غير مصـنفة عندما تنجم عنها  
لمناطق  من والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم واوالصــحة العمومية والأ

المتعلق بحماية البيئة    03/10، كما قد تمس راحة الجوار وهذا ما جاء به القانون رقم 2السـياحية
 ( من نفس القانون السالف الذكر.25طار التنمية المستدامة طبقا للمادة )إفي 

المشرع الجزائري لم يحدد صلاحيات للوالي على الجمال   أنيتضح من خلال قانون الولاية  
ــه    الرونقي ــعبي البلدي ورئيســ ــاص لقانون البلدية المتمثل في المجلس الشــ والرواء، ومنح الاختصــ

صــــــــــلاحيات المحافظة على الجمال الرونقي للمدينة والذي يكون تحت ســــــــــلطة الوالي في اتخاذ  
ن صـــــــــــلاحيات الوالي المخولة له أالقرارات الخاصـــــــــــة بحماية جمال المدينة ومنظرها، ونشـــــــــــير  

 
الهام قارة تركي، النظام العام الجمالي في مجال البيئة والعمران، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام،   1

، ص  2020/2021وق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية كلية الحق
94. 

سمير بوعنق، دور الضب  اإداري في حماية البيئة  دراسة على ضوء التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  2
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،   القانون، تخصص المنازعات اإدارية،

 . 77، ص 2016السنة الجامعية 
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ضـب  اإداري على مسـتوى إقليم الولاية هي على سـبيل المثال لا الحصـر، بممارسـته لسـلطات ال
لى هذه الصــــلاحيات في مجال  إلأنه توجد هناك ســــلطات أخرى له متعددة ومتنوعة، وقد تطرقنا  

ــات التي   ــاصــــــــــ المحافظة على النظام العام البيئي والجمال الرونقي للمدينة إبراز أهمية اختصــــــــــ
أثير على حمــايــة البيئــة وجمــال المــدينــة من أي تشــــــــــــــوه يحــدو خطر  يتخــذهــا الوالي والتي لهــا ت ــ
 واختلال على النظام العام.
 ثالثا: النهام العام الاقتصادي

شـباع حاجات ضـرورية وملحة  إيقصـد بالنظام العام الاقتصـادي ذلك النظام الذي يسـتهدف  
بـالأهـداف   ينتت عن عـدم اشــــــــــــــبـاعهـا حـدوو اضــــــــــــــطرابـات تخـل بـالنظـام العـام، وهو نظـام متعلق

 1وغيرها. والاستيرادالاقتصادية المرتبطة بالمواد الغذائية وعمليات التصدير  
، مما  الاقتصـاديوقد ارتب  هذا العنصـر بعناصـر النظام العام بتطور و يفة الدولة ودورها 

اســتوجب تدخل ســلطات الضــب  اإداري في كل ما يتعلق بالمجالات الاقتصــادية دون المســاس 
 ام.بالنظام الع

وقد منح المشـــــرع الجزائري للوالي صـــــلاحيات في الحفاع على هذا العنصـــــر من خلال ما 
ســــــــعار والتنمية  تضــــــــمنه قانون الولاية من اإشــــــــارة الى الصــــــــحة العمومية والنظافة والتجارة والأ

، بحي  منح  2( من قانون الولاية141،  77،  33الاقتصـــادية ومرا بة الجودة، وذلك طبقا للمواد )
للمجلس الشــعبي الولائي هذه المصــالح التي تكون تحت ســلطة الوالي والذي بدوره يصــدر قرارات  

 ضبطية تخص النظام العام الاقتصادي وتوفير له حماية أكثر.
ــناعي والتي تكون وفق  ــاط التجاري والصــــ ــة النشــــ ــدار رخص لممارســــ كما يقوم الوالي بإصــــ

غ حد معين من الضــــــمان، ووجود كمية  شــــــروط تضــــــمن حماية المســــــتهلك كشــــــرط النظافة، وبلو 
محــددة من المواد الغــذائيــة لأجــل حمــايــة المواطنين من أي خطر كــان، مع  يــام مراقبي الجودة 

فراد، ويمكن للوالي اصــــدار جل المحافظة على حماية الأأبالتفقد المفاجئ لمكان العمل وهذا من  
 

 . 201مريم بن  باس، المرجع السابق، ص  1
 ، المتعلق بالولاية، المصدر السابق. 12/07( من القانون رقم 141، 77، 33انظر المواد ) 2
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و غلق المحل في حالة إذا لم أو تو يع جزاء مالي أقرارات ضــــــــبطية تتمثل في ســــــــحب الرخص  
و الصــناعي بالشــروط التنظيمية لممارســة المهنة، ويبقى  أيلتزم المواطن المزاول للنشــاط التجاري  

و الاقتصـادي مع مسـاعدة مديرية التجارة أو الصـناعي أللوالي القدرة على ضـب  النشـاط التجاري 
 1على ذلك.

هيئة مناطق صــــــــــــــنا ية بالولاية قصــــــــــــــد الح  على التطور  فالوالي يقوم بالســــــــــــــهر على ت 
،  2الصـــناعي والاقتصـــادي والتجاري في الولاية وتطوير شـــبكة الطرق ومختلف ســـبل المواصـــلات

ن يكون هناك توافق بين ســــلطات الوالي والقرارات الضــــبطية التي يصــــدرها المتعلقة  ألذلك يجب  
ــناعة، فلا يجوز له التدخل  حرية التج   أبالمحافظة على النظام العام مع مبد لا في حالة إارة والصـ

، وذلك باتخاذ كافة التدابير  الاقتصـــــــــــــادي  بالاســـــــــــــتقراروجود خطر يهدد النظام العام ويضـــــــــــــر  
ــواب   ــبة للحفاع عليه مع مراعاة ضـــ الحقوق والحريات العامة  احترامواإجراءات اللازمة والمتناســـ

 ل فراد.
 رابعا: الكرامة الإنسانية للشخص 

ــانية على تعر  ــية التي تجعله يتأثر  أف الكرامة اإنســـ ــخصـــ ــرف والقيمة الشـــ ــعور بالشـــ نها شـــ
 ويتأقلم إذا ما انتقص قدره، كما تعتبر العزة واحترام المرء لذاته الشخصية.

ــانية للشـــخص كعنصـــر للنظام العمومي يقودنا  إ أن لى إن الحدي  عن احترام الكرامة اإنسـ
في   2016قانون الولاية بل أشــار له الدســتور الجزائري لســنة  المشــرع الجزائري لم يتطرق له في 

"تضــمن الدولة عدم انتهاح حرمة الانســان ويحهر أي ( والتي نصـــت على ما يلي:  40مادته )
 و أي مساز بالكرامة."أو معنوي  أعن  بدني 

 
 . 201، المرجع السابق، ص جلطياعمر  1
علي محمد، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في  ل التنظيم اإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون   2

 . 166، ص 2011/2012اإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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( حيـ  جـاء 02المتعلق بـاإعلام في المـادة )  12/05كمـا نص عليهـا القـانون العضــــــــــــــوي  
ــا  افيهـا ما يلي:   ــريع  لإ" يمـارز نشـــــــ علام بحرية في إطار احترام احكـام هذا القـانون والتشـــــــ

 1والتنهيم المعمول بهما، وفي ظل احترام كرامة الانسان والحريات الفردية والجما ية."
عنصـر اإعلان العالمي لحقوق الانسـان الذي اسـتهل في الفقرة الأولى كذلك اعترف بهذا ال

سرة البشرية وبحقوقهم بالكرامة المتأبلة في جميع أعضاء الأ عترافالالما كان من ديباجته:   
 المتساوية هو أساز الحرية والعدل والسلام في العالم."

في قضــــــــــــــيـة   1995وبر  أكت   27وقـد اعترف مجلس الـدولـة الفرنســــــــــــــي بهـذا النظـام بتـاريخ  
قزام التي تمس  لى الأإمورســاني يســور اورج حي  قضــى في قراره الذي يمنع مســرحية يســيء بها  

بكرامة الانســـــان، والتي اتخذ رئيس بلدية مورســـــاني قرارا بمنع مشـــــاهدة هذه المســـــرحية في بلديته  
 2نها أحد مكونات النظام العام.أواعترافه بكرامة الشخص البشري على 

نما جاء به المؤســس الدســتوري إن قانون الولاية لم ينص على هذا العنصــر أوعليه نســتنت  
نســـــان والذي يعترف بحماية الكرامة علان العالمي لحقوق اإعلام واإبمعنى الدســـــتور، كذلك اإ

ــان بحد   ــانية للشــــخص من أي خطر يهدد حياتهم وحماية حقوقهم وحرياتهم المتعلقة باإنســ اإنســ
 ذاته.

 
 
 
 
 

 
العام كهدف وقيد على نشاط الضب  اإداري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  ، النظام سليمانيالسعيد  1

 .105ص   دون سنة النشر، والسياسية،
سليمان هندون، سلطات الضب  في اإدارة الجزائرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص إدارة ومالية،   2

 . 78، ص 2012/2013، السنة الجامعية 1زائر كلية الحقوق، جامعة الج
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 :  لمطلب الثاني ا
 اختصاص رئي  المجل  الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري 

ــعبي البلدي العديد من   ــرع الجزائري لرئيس المجلس الشـ ــاتمنح المشـ ــاصـ ــيما  الاختصـ ، لاسـ
في مجال الضـــــــــــــب  اإداري مما يجعله مســـــــــــــئولا عن النظام العام بمختلف عناصـــــــــــــره التقليدية  

 والحديثة.
المطلب: في مجال المحافظة على العناصــــــر التقليدية في الفرع الأول،  بحي  قســــــمنا هذا 

 وفي مجال المحافظة على العناصر الحديثة في الفرع الثاني.
   :الفرا الأول

 في مجال المحافهة على العنابر التقليدية للضبط الاداري 
اختصـــاصـــات رئيس  في ميدان الثلاثية الكلاســـيكية لنظام العام، ســـنعالت في هذا الفرع أهم 

المجلس الشـعبي البلدي مبرزين كل العناصـر المتمثلة في الأمن العام، الصـحة العامة، والسـكينة  
 العمومية.

 أولا: الأمن العام )السلامة العامة( 
ــلامة العامة بالعمل   ــب الو يفة اإدارية لدولة هو المحافظة على الســـ إن مفهوم الأمن حســـ

ومنـه فضــــــــــــــمـان الأمن    1الأفراد بطريقـة وقـائيـة وقبـل وقوعهـا،  على درء ومنع المخـاطر التي تهـدد
العام يؤدي إلى اطمئنان اإنســــان على نفســــه وحياته وماله من وقوع الحوادو أو احتمال أو من  

 2خطر الاعتداء عليها.
أما بالنســــبة لقانون البلدية وبالتحديد رئيس المجلس الشــــعبي البلدي في صــــون الأمن العام  

 صه فما يلي:فيتجلى اختصا
 

أنظر، فيصل نسيغة، رياه دنش، النظام العام ، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة،  1
 .  172ص  دون سنة النشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

  2سطيت، جامعة محمد لمين دباغين، بة السنة الثالثة حقوق يت على طلألق، في مادة الضب  اإداري  ةمحاضر  خرشي،  لهاما 2
 . 34ص ، 2015/2016، تخصص قانون عام ،  سيةكلية الحقوق والعلوم السيا، 
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. كما يقوم رئيس المجلس 1ينظم الأســــــــواق الأســــــــبو ية أو النصــــــــف الأســــــــبو ية والجوارية
الشــعبي البلدي في إطار التنظيم المعمول به في كل الظروف بتســهيل المرور وأمن الســير العام 
وحســن تســطير الطرق العمومية ورؤيتها، ينظم المرور ووقف الســيارات داخل المناطق الســكانية  

وعليه يتضح لنا أن   3وينظم أيضا الأنشطة التجارية الغير قارة بمنح رخص لها،  2التابعة للبلدية.
ــيانة الأمن العام أنه يحرص   ــب  اإداري لصـــ ــعبي البلدي يقوم في إطار الضـــ رئيس المجلس الشـــ
جـاهـدا على ســــــــــــــلامـة الأشــــــــــــــخـاص في الطرق العموميـة، بتنظيمـه لحركـة المرور داخـل الأحيـاء  

ة المتنوعة، كما يقوم أيضــــا على ضــــب  وتنظيم النشــــطات التجارية للبائعين في الأســــواق  الســــكني 
 الأسبو ية والنصف الأسبو ية، حسب ما يقتضيه النظام العام والمصلحة العامة.

شــراف الوالي الســهر على النظام العام. وبالتالي إيقوم رئيس المجلس الشــعبي البلدي تحت  
ــعبي ا ــمان   الاحتياطاتلبلدي كل  يتخذ رئيس المجلس الشــــ ــرورية وكل التدابير الوقائية لضــــ الضــــ

سـلامة وحماية الأشـخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدو فيها أية كارثة  
 4أو حادو   

في حالة الخطر الجســيم والوشــيك يأمر رئيس المجلس الشــعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن،  
والعمـارات والبنـايـات الآيلـة للســــــــــــــقوط، ويمكن لرئيس المجلس الشــــــــــــــعبي   كمـا يـأمر بهـدم الجـدران

، تســـــــــــخير قوات الشـــــــــــرطة أو الدرك الوطني. وحفا ا على الأمن العام الاقتضـــــــــــاءالبلدي عند  

 
يحدد شروط وكيفيات انشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعا  12/111المرسوم التنفيذي رقم   (35)أنظر المادة  1

الأسبو ية أو نصف   المغطاة، السوق يجب أن يخضع تسيير سوق التجزئة "تنص،  سابق، التيال مصدرالالتجارية، الأنشطة 
  البلدي. تسهرالأسبو ية والجوارية إلى القواعد المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص الذي يعده رئيس المجلس الشعبي 

 "المصالح المعنية للبلدية على حسن تطبيق دفتر الشروط هذا

بصلاحيات رئيس المجس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة  ق، يتعل267/ 81من المرسوم رقم  (2) المادة 2
 . سابقال مصدرالالعمومية، 

يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير   2003ابريل سنة   10مؤرخ في  13/140المرسوم التنفيذي رقم   (6)راجع المادة  3
 . 2013ابريل   23,  21العدد ، 14ريدة الرسمية رقم الج القارة،

 . سابقال مصدرالبالبلدية،  ، يتعلق11/10قانون رقم  ، من(89، 88)المادة  4
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وســـــــــــلامة المواطنين في إطار إقليم البلدية وحرســـــــــــا على الحقوق والحريات وتقديرها يقوم رئيس  
ــهر على  ..". المتعلق بــالبلــديــة  10-11القــانون    ( من94البلــديــة بموجــب نص المــادة ) الســـــــ

المحافهة على النهام العام وأمن الأشـــــخاص والممتلكات، التأكد من الحفا  على النهام العام  
ــبطية الطرقات   ــخاص، ...  تنهيم ضــــــ في كل الأماكن العمومية التي تجري فيها تجمع الأشــــــ

خابـة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة، ضـمان  المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام ال
أما في إطار تمثيله للدولة، واعتباره سـلطة من سـلطات الشـرطة " 1الجنائز والمقابر ...    ضـبطية

أو الضــــــــــب  اإداري، يتولى رئيس المجلس الشــــــــــعبي البلدي المحافظة على النظام العام. تنص  
"يتولى رئي   على مـا يلي:    –رغم عـدم دقتهـا    –( من القـانون البلـدي  69إحـدى فقرات المـادة )

 الســــهر على حســــن النهام والأمن -لي ما يأتي:  المجل  الشــــعبي البلدي، تحل ســــلطة الوا
ــابقة الذكر يتجلى لنا أن  2  العموميين وعلى النهافة العمومية ". ــنا لنصـــــــــــوص الســـــــــ وبتفحصـــــــــ

المشـــــرع الجزائري منح صـــــلاحيات متنوعة لرئيس المجلس الشـــــعبي البلدي في مجال الأمن من  
 الجنائز والمقابر.  أجل الحفاع على كل الأماكن العمومية، كالطرقات واحترام ضب 

لذلك وضـــعه المشـــرع تحت إشـــراف الســـلطة الوصـــية للوالي الذي يضـــمن أنه يســـهر على  
 درء الأخطار أيا كان مصدرها وضمان تطبيق النظام العام.

 ثانيا: الصحة العامة  
 3يقصد بالصحة العامة وقاية صحة الجمهور من خطر الأمراه بمقاومة أسبابها.  

 
 السابق.  المصدر ،  11/10القانون رقم  ، من(94، 93) المادتين 1
 . 275 صدون سنة النشر، العلوم، عنابة،  اإداري، دار اإداري، النشاط اإداري، التنظيم بعلي، القانون محمد الصغير  2
الأولى   الأول، الطبعة اإداري، الجزء اإداري، النشاط اإداري، التنظيمالقانون  اإداري، ماهية قبيلات، القانون حمدي  3

 .228 وائل، عمان، ص ، دار  2008
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ــد بهـا حمـايـة المواطنين من الأخطـار التي تهـدد صــــــــــــــحتهم من الأوبئـة والأمراه وي  قصــــــــــــ
فســــــلطات الضــــــب  اإداري معنية باتخاذ اإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية  1المعدية.

 2وبئة والأمراه والجرائم التي تهدد صحتهم.المواطنين من مخاطر الأ
في حين يرى جانب من الفقه بأنها حماية المواطنين من الأخطار التي تهدد صـــــــحتهم من  
الأوبئـة والأمراه المعـديـة والتي تزايـدت بفعـل عـدة عوامـل منهـا النمو الـديموغرافي المتســـــــــــــــارع  

عل الأمراه تأخذ شــــــــــكل الكوارو وتعقد الحياة الحديثة وســــــــــهولة الاتصــــــــــال ين الناس. مما ج 
كما     3الاجتما ية الحقيقية، والتي تكون قابلة لأن تحدو اضــــــــطرابا جســــــــيما يهدد النظام العام.

يعني مفهوم    "( منـه  25المتعلق بحمـايـة الصــــــــــــــحـة وترقيتهـا في المـادة )  05-85عرفهـا القـانون 
ــحة العمومية مجموا التدابير الوقائية والعلاجية والتربوية   ــتهدف  الصــــ والاجتما ية، التي تســــ

 4الفرد والجماعة وتحسينها." المحافهة على بحة
 وبذلك تتضح سلطات رئيس البلدية في رعاية وحفظ الصحة العمومية:

بـاتخـاذ الاحتيـاطـات والتـدابير الضــــــــــــــروريـة لمكـافحـة الأمراه المتنقلـة أو المعـديـة والوقـايـة  
 منها.
ــرد الحيوانات المؤذية    كما  ــلامة المواد الغذائية منع تشـــــــــــ ــهر على ســـــــــــ ــارة. والســـــــــــ والضـــــــــــ

الاسـتهلاكية المعروضـة للبيع.  السـهر على احترام تعليمات نظافة المحي  وحماية البيئة. السـهر 
كمــا ينظم رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلــدي، المزابــل العموميــة وإحراق  5على النظــافــة العموميــة.

ــوم 9دة )القمامة ومعالجتها في أماكن ملائمة طبقا للما ــهر رئيس  2676-81( من للمرسـ ، إذ يسـ

 
 . 173ص  ،سابقال مرجعالدنش، رياه  نسيغة،فيصل  1
 .  228حمدي قبيلات، المرجع السابق، ص  2
 . 195ص  المرجع السابق، حمايتي، فريجات، صباحإسماعيل  3
  17 ق، المواف8العدد الرسمية،  وترقيتها، جريدةبحماية الصحة  يتعلق 1985فبراير سنة16في   ، مؤرخ85/05قانون رقم ال 4

 .1985فبراير سنة 
 . سابقالمصدر ال  بالبلدية،المتعلق 11/10من القانون رقم  (94،88)انظر المواد  5
 . سابقالمصدر ال ،267/ 81من المرسوم رقم  (9)المادة  6
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المجلس الشـــــــــــعبي البلدي على تنفيذ التنظيم الصـــــــــــحي ويتخذ كل اإجراءات التي تخص النقاوة 
ومن هنـا يكـافح رئيس البلـديـة كـل الأمراه والأوبئـة بمنع تشــــــــــــــرد   1وحفظ الصــــــــــــــحـة العموميـة.

 ، بأخذ كل اإجراءات الضــــرورية الحيوانات ومرا بة ســــلامة الأغذية والســــهر على نظافة المحي 
 كحرق القمامة بعيدا عن الأماكن السكنية، حفا ا على صحة المواطنين.

تكفلها بحفظ الصـــــــحة والمحافظة على   08-90أما بالنســـــــبة للبلدية فقد خصـــــــص القانون 
 النظافة العمومية لاسيما في مجال ما يأتي:

القذرة والنفايات الجامدة الحضــرية.   توزيع المياه الصــالحة للشــرب، وصــرف ومعالجة المياه
وأيضـــــا مكافحة ناقلات الأمراه المعدية. ونظافة الأغذية والأماكن والمؤســـــســـــات التي تســـــتقبل  

 2الجمهور، مكافحة التلوو وحماية البيئة.
قـد عـالت نفس المجـالات التي جـاء بهـا القـانون    10-11والملاحظ أن القـانون البلـدي رقم  

 فيما يخص النظافة وحفظ الصحة وطرقات البلدية  08-90م المتعلق بالبلدية رق
" تســــهر البلدية بمســــاهمة المصــــالح التقنية للدولة ...  ( منه  123وعليه تنص المادة )

بحفظ الصـحة والنهافة العمومية ولاسـيما في مجالات: تو يع المياه الصـالحة للشـرب، وبـرف 
ــافة إلى جمع النفا ــتعملة ومعالجتها، إضــ ــا  المياه المســ ــلبة ونقلها ومعالجتها، وأيضــ يات الصــ

مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، ثم الحفا  على بـــــــــحة الأاذية والأماكن والم ســـــــــســـــــــات 
ــبكة   ــارات المرور التابعة لشــ ــيانة طرقات البلدية، كذلر إشــ ــا بــ ــتقبلية للجمهور، وأيضــ المســ

 3طرقاتها"

 
رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ التنظيم  يسهر التي تنص  المصدر،نفس  ،81/267من المرسوم رقم  ،(07)المادة  1

ويجب عليه أن يسهر بالخصوص على حفظ   العمومية،الصحي ويتخذ كل اإجراءات التي تخص النقاوة وحفظ الصحة  
     .العموميةوالطرق والبنايات والمؤسسات  والساحاتالانهت و والعمارات  ونظافة المساكنالصحة 

ابريل   11، الموافق 15 الرسمية، العدد بالبلدية، الجريدةيتعلق  1990ابريل سنة 7مؤرخ في  09/08قانون رقم  (107)المادة  2
 .1990سنة 

 .سابقالمصدر ال بالبلدية،المتعلق  11/10القانون رقم  3
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تسـهر على الاسـتغلال الأفضـل لها. وعليه تسـاهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية و 
ــحة العمومية على إقليم موافقة  ــرار بالبيئة والصــ ــروع يحتمل اإضــ ــاء أي مشــ ــي انشــ بحي  يقتضــ

ــعبي البلدي. ــتقلال     1المجلس الشــــ لهذا تعتبر البلدية من أهم الجماعات المحلية التي تنعم بالاســــ
مجال ســـــــــلامة الصـــــــــحة العمومية،   المالي واإداري الذي يجعلها تتخذ العديد من اإجراءات في

كمرا بة المياه سواء كانت صالحة لشرب أو مياه الصرف الصحي، إضافة إلى أنها تقوم بحماية  
 البيئة الطبيعية من مختلف المشاريع التي تحتمل اإضرار بها.

 العامة( العمومية )الطمأنينة  : السكينةثالثا 
أحكامه أن الحفاع على الســــــكينة العامة عنصــــــر  اعتبر مجلس الدولة الفرنســــــي من خلال  

من عناصـــر النظام العام. حي  أعطى لهيئات الضـــب  اإداري ســـلطة اتخاذ اإجراءات اللازمة 
 2للحفاع على الهدوء.

على ما  1949لسـنة   45أما المشـرع المصـري فقد أشـار في مادته الأولى من القانون رقم 
 يلي:

رات الصـــــــوت في المحال العامة أو الخابـــــــة أو في  "لا يجو  تركيب أو اســـــــتعمال مكب
المنا ل أو في الحفلات بحالة م قتة أو مســتديمة إلا بناء على ترخيص ســابق من المحافهة  

 3  ... مخالفة لشرو  الترخيص"

 
 نفسه. ، المصدر 11/10من القانون رقم  (114،112)راجع المواد  1
لقضايا ،حي  أصدر وزير الداخلية قرار رفا بمقتضاه الموافقة على  هذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في إحدى ا 2

 l’Association Vigilance Natureالترخيص بإجراء سباق الدرجات النارية وذلك حفا ا على الهدوء العام ،فقامت

Environnement Bresse Revermont استناد   ، برفع دعوى إلغاء هذا القرار ،ولكن مجلس الدولة رفا الطعن في ذلك
بشان   1995أفريل  18إلى أنه يجوز لسلطات الضب  التدخل للحفاع على السكينة العامة ،وأن هذا الحق مستمد من مرسوم 

من قانون الصحة العامة ، أنظر إلى أعمر جلطي ،الأهداف الحديثة   1334/32ونص المادة   ،مكافحة الضوضاء في الأحياء
 . 27للضب  اإداري ، مرجع سابق ، ص 

  49العدد  ،2المصرية  الصوت، الوقائعبتنظيم استعمال مكبرات  المصري، يتعلق 1949لسنة  45من قانون رقم  (1)المادة  3
 .16:30ساعة الاطلاع  https://manshurat.org/node/14207  08/04/2022،1949أفريل  4،

https://manshurat.org/node/14207%2008/04/2022
https://manshurat.org/node/14207%2008/04/2022
https://manshurat.org/node/14207%2008/04/2022
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كما ينصرف مفهوم السكينة العامة إلى المحافظة على الهدوء والسكون في الأماكن العامة 
 1والساحات.

مكافحة مظاهر الضوضاء المقلقة للراحة الناشئة عن مكبرات الصوت وأجهزت  فضلا عن  
الراديو والتســــــجيلات الصــــــوتية وأبواق الســــــيارات وأصــــــوات الباعة المتجولين الذين يســــــتخدمون  
مكبرات الصــــــــــــــوت للـدعـايـة لمبيعـاتهم في الطرق العـامـة وأصــــــــــــــوات الآلات المزعجـة في الورش 

 2ها من مناطق الأحياء والمناطق السكنية.والمحال والمصانع، وذلك بإخراج 
في   184-93وبذلك ذهب المشــــــرع الجزائري إلى تنظيم إثارة الضــــــجيت في المرســــــوم رقم 

ــوب، المبينة في ( والتي تنص على 4مادته ) ــجيج التي تفوق الحدود القصـ " تعتبر اثارات الضـ
ــر  3و  2المادتين   ــديدا وجضــ ــا للهدوء في الجوار وج عاجا شــ ــا أعلاه. مســ ــحة وتعريضــ ارا بالصــ

 3بطمأنينة السكان "
وعليه فإن كلا من المشــرع الجزائري والمصــري قد اتفق على احترام الســكينة العامة، بحي   
ذهب كل منهما إلى تنظيم إثارة الضــــــــــــــجيت والذي يعتبر مســــــــــــــاســــــــــــــا بالهدوء والطمأنينة العامة 

ــواء كانت عامة أو   ــداره في أماكن معينة سـ ــع  للمواطنين، بمنع إصـ ــة. أما فيما يتعلق بوضـ خاصـ
قواعد وإجراءات تضــــــمن ســــــلامة وصــــــحة الأفراد نلاحظ أن المشــــــرع الجزائري قد اختلف بتقديره  
مستوى معين للإصدار الضوضاء وإثارتها الذي يمكن قبوله بجوار الأماكن العامة كالمستشفيات  

معينة. أما بالنســبة  مثلا، والخاصــة كما حدد نســب يســمح بها في النهار والمســاء خلال ســاعات 
للمشــــرع المصــــري فقد اختلف أيضــــا بتشــــدده لحظر اســــتعمال مكبرات الصــــوت، عن طريق منع  
تركيبها أو اســتعمالها في المحال العامة والخاصــة وحتى المنازل أو الحفلات ســواء بصــفة دائمة  
ه  أو مؤقتة، بذكره لعبارة   لا يجوز   وأن تســــــــــتعمل ألا في مكان مخصــــــــــص لا يتجاوز صــــــــــوت 

 
الحقوق،   خنشلة، قسم ،لغرور باس  حقوق، جامعةألقيت على طلبة السنة الأولى  اإداري  النشاطفي  ، محاضرةزيادعادل  1

 . 23ص  ،2019/2020 ،الحقوق والعلوم السياسية كلية
 . 285سابق، ص ال مرجعالكنعان، نواف  2
  د، العد13الرسمية  الضجيت، الجريدةإثارة  ، ينظم1993يوليو  27مؤرخ في  93/184من المرسوم التنفيذي رقم  (4)المادة  3

50. 
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الحاضـرين، إضـافة إلى ذلك فقد وضـع في يد سـلطة الضـب  إصـدار ترخيص لاسـتعمال مكبرات  
 الصوت أو إلغائها في حالة المخالفة.

 أما في مجال صلاحيات المحافظة على السكينة العامة:
يتخذ رئيس المجلس الشعبي كل اإجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والأمن  

حفـاع على الطمـأنينـة والآداب العـامـة. كمـا يجـب عليـه أن يقمع كـل عمـل من  العمومي وكـذلـك ال
 267.1-81شانه أن يخل بذلك وفقا للمرسوم رقم 

وفي إطــار الاجتمــاعــات العموميــة يمكن لرئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلــدي أن يطلــب من  
ــا من إيداع تصــــــــريح تغير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا يت 24المنظمين خلال   وفر فيه  ســــــ

 2الضمانات اللازمة لحسن سيره من حي  السكينة العامة.
يقوم رئيس المجلس الشـعبي البلدي تحت إشـراف الوالي بالسـهر على النظام العام والسـكينة  

 3والنظافة العمومية.
ــادة ) ــا للمـ ــانون    2( الفقرة  94ووفقـ القـ ــار احترام حقوق    10-11من  التي تنص   في إطـ
 كلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يأتي:وحريات المواطنين، ي 

"... التـأكد من الحفـا  على النهـام العـام في كل الأماكن العموميـة التي يجري فيهـا تجمع  
الأشـخاص، ومعاببة كل مسـاز بالسـكينة العمومية وكل الأعمال التي من شـأنها الإخلال بها،  

 نة العامة في الأماكن العامة.بحي  يعاقب كل من اعتدى على السكي 4 ... "
 
 

 
 . سابقالمصدر ال ،81/267المرسوم رقم   (14)المادة  1
الجريدة  العمومية،يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات  ،1989ديسمبر  31الموافق  89/28من قانون رقم   (6)أنظر المادة  2

 . 4العدد ، الرسمية
 .سابقالمصدر ال ،267/ 81من المرسوم رقم  ( 14)المادة   3

 .سابقال مصدر البالبلدية، يتعلق  11/10من القانون رقم  (88،94)المواد  4
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 :  الفرا الثاني 
 في مجال المحافهة على العنابر المستحدثة للضبط الاداري 

خروجـا عن فكرة النظـام العـام المـألوفـة اســــــــــــــتحـدو الفقـه والتشــــــــــــــريعـات المختلفـة في مجـال  
الجانب الجمالي  الضـــب  اإداري مدلولا غير تقليدي للنظام العام متوســـعا ليشـــمل المحافظة على 

العمراني للبيئة فيه والأدبي كما شــمل أيضــا الجانب الاقتصــادي، الاجتماعي والكرامة اإنســانية،  
 وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في تلك الجوانب.

 أولا: النهام العام الجمالي العمراني للبيئة )الرونق والرواء(  
ــتمرا ــر البيئية الطبيعية فإن النظام العام يحمي ويركز على المحافظة من أجل اسـ ر العناصـ

 على رونق ومنظر المدن وروائها وجمالية البيئة الحضرية.
ــد بـالنظـام العـام الجمـالي للبيئـة بـأنـه   النظـام العـام الـذي يهـدف إلى حمـايـة الرونق  ويقصــــــــــــ

 1يمين في هذه المدينة  والرواء للبيئة حفا ا على السكينة النفسية ل فراد المق
حي  تتدخل البلدية في حماية البيئة عقب قوانينها الأســــــــاســــــــية بموجب القانون البلدي رقم  

( على  92الذي تضــــــــمن صــــــــحوة تشــــــــريعية في المجال البيئي وبذلك نصــــــــت المادة )  90-08
ــأنه ــمن مخاطر من شـــ ــروع على تراب البلدية يتضـــ ــاء أي مشـــ ــتراط الموافقة القبلية على انشـــ ا  اشـــ

وفي إطـار حمـايـة التراو العمراني وجـب المحـافظـة على المواقع الطبيعيـة     2اإضــــــــــــــرار بـالبيئـة.
والآثار نظرا لقيمتها التاريخية الجمالية، حماية الطابع الجمالي والمعماري وانتهاج أنماط ســـــــكنية  

 .2و  1( الفقرة 93متجانسة في التجمعات السكنية حسب المادة )

 
الماجستير، لنيل شهادة  الفلسطيني، مذكرةالضب  اإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع  ور، سلطاتالعابشير صلاح  1
 .43، ص 2013 ،، غزةر، جامعة الأزهق العام، كلية الحقو القانون  في

 سابق.  المصدر الالمتعلق بالبلدية،  90/08انظر القانون رقم  2
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  1مراعاة حماية الأراضـي الخضـراء أثناء إقامة المشـاريع المختلفة.   (94وحثت المادة على )
الذي أكمل بدوره المســــــــــار تحت المحافظة على المنظر الجمالي    10-11إلى غاية القانون رقم  

 العمراني للبيئة وفي إطار التهيئة العمرانية والتنمية المستدامة للبيئة.
ــبق للمجلس ( التي صــــــــــرحت  110و   109وبالرجوع إلى المادة ) ضــــــــــرورة أخذ رأي المســــــــ

ــراء والتأثير على   ــاحات الخضـ ــي الفلاحية والمسـ ــيما في مجال حماية الأراضـ ــعبي البلدي لاسـ الشـ
 البيئة قبل إقامة أي مشروع.

( من نفس القانون على الحفاع 116وفي إطار حماية التراو المعماري نصــــــــــت المادة )   
 2على الانسجام الهندسي للتجمعات السكنية.

ــه الواســـع في مجال الرونق والرواء  إ ــاصـ ــعبي البلدي تحت اختصـ ذ يقوم رئيس المجلس الشـ
 البيئي بما يلي:

 بالنسبة للبيئة: (1

ــتدامة المادة )  10-03فإن قانون رقم  " ( منه  19لحماية البيئة في نطاق التنمية المســـــــ
المنشــــلت المصــــنفة ... وتخضــــع لتصــــريح لدب رئي  الشــــعبي البلدي المعني،    تخضــــع

ــ ت   منشـــلت التي لا تتطلب إقامتها دراســـة تأثير ولا موجز التأثير ..."ال فيما يخص المنشـــ
بحي  يفهم من نص   3المصـــــــنفة خضـــــــوعها لتصـــــــريح لدى رئيس المجلس الشـــــــعبي البلدي.

المادة بأن رئيس المجلس الشــعبي البلدي يرخص للمنشــ ت حســب خطورتها واســتغلالها، كما  
 طلب إقامة دراسة تأثير.  يصرح أيضا للمنش ت التي لا تت 

 
 

 
 نفسه.(، المصدر 94،93)المواد  1

 . سابقال المصدر،  11/10من القانون البلدي رقم   (116،110،109)راجع المواد  2
العدد  الرسمية،  المستدامة، الجريدةيتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  ،2003يوليو  19المؤرخ في  03/10قانون رقم  3

 .2003 يوليو 20الموافق  ،43
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 ( بالنسبة للعمران رونق المدينة:2
ــانون   القـ المتعلق بتســــــــــــــيير    06-07يظهر دور رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي من خلال 

المســاحات الخضــراء وحمايتها وتنميتها يتم التصــريح بتصــنيت المســاحات الخضــراء للحدائق  
الواقعـة بـالمـدينـة مقر الولايـة. كمـا  العـامـة بموجـب قرار من رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي  

يمكنه رفا كل رخصــــة للبناء إذا لم يكن اإبقاء على المســــاحات الخضــــراء مضــــمونا أثناء  
 1( من نفس القانون.16و 19إنجاز المشروع. وهذا حسب المادتين )

وحفا ا على منظر الطرقات والشــــــــــــــوارع الجمالية للمدينة بين المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم  
ــبهها تحت إدارة رئيس البلدية   20007-205 ــيير النفايات المنزلية وما يشـ ــع مخط  تسـ وضـ

 2(.2وفقا للمادة )
( من الأمر  94كما يكلف رئيس المجلس الشــعبي البلدي وخصــوصــا من خلال المادة )

 بما يلي: 6و  5الفقرة   11-10
ــكن والتعمير وحما ــهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والســـــــــ ية  الســـــــــ

ــوارع  ــير في الشــ ــهولة الســ ــمان ســ ــهر على نظافة العمارات وضــ التراو الثقافي المعماري، الســ
 3والمساحات والطرق العمومية.

بمنح رخص البنــاء، وكمثــال    29_90كمــا يتــدخــل بموجــب قــانون التهيئــة والتعمير رقم  
عـدم  ( من نفس القـانون التي أكـدت  69و   68و   65على ذلـك رخصـــــــــــــــة الهـدم، فـإن المواد )

 4إصدار هذه الرخصة التي من شأنها أن تمس بالتراو الطبيعي والتاريخي والثقافي.

 
  ‘العددالرسمية  وتنميتها، الجريدةيتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها  ،0720مايو  13المؤرخ في  07/06قانون رقم  1

 .2007مايو  13الموافق  31

كيفيات وإجراءات وإعداد   ، يحدد2007يونيو سنة 30الموافق  20007/205المرسوم التنفيذي رقم من  (2) راجع، المادة 2
 ومراجعته. ونشره  المخط  البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شبهها

   .سابقالمصدر ال بالبلدية،المتعلق  11/10قانون رقم  3
 سابق.ال  مصدرالوالتعمير، بالتهيئة  ، يتعلق90/29أنظر القانون رقم  4
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المحدد لشـــــــروط وكيفيات تعين    55-06وحســـــــب ما يتضـــــــمنه المرســـــــوم التنفيذي رقم 
الأعوان المؤهلين للبح  عن مخلفات التشـــــريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها  

رئيس البلــديــة المختص إقليميــا وأعوانــه بمرا بــة    5ة أوجبــت المــادة  وكــذلــك اإجراءات المرا ب ــ
 1وزيارة المنش ت الجاري انجازها.

ــاء وهذا بإدماج الجمال في  ــاير موقف القضـــ ــي ســـ ــرع الفرنســـ وإلى جانب هذا فإن المشـــ
المجـال القـانوني، عن طريق إحـداو العـديـد من أنواع البوليس الخـاص تتكفـل بحمـايـة الجمـال  

ر توزيع اإعلانات على المارة في الطرقات العامة خشـــية إلقائها بعد تصـــفحها،  حي  تم حظ
 2فيشوه مظهر وأناقة الطرقات.

ــار غلى نفس خطوات المشــــرع الفرنســــي فيما   وبذلك نلاحظ أن المشــــرع الجزائري قد ســ
 .لبيئة العمرانية والمحافظة عليهايخص الجانب الجمالي والرونق والرواء ل

 العام الأدبي )الأخلاق العامة( ثانيا: النهام 
يقصـــــــــــد به مجموعة الأســـــــــــس والقيم الأخلا ية التي يقوم عليها البنيان الأســـــــــــاســـــــــــي     
ــع    3للمجتمع. ــا بالآداب العامة الحد الأدنى من الأفكار والقيم الخلقية التي تواضـــــ ــد أيضـــــ ويقصـــــ

ــاء.  الناس عليها، ويتحدد هذا الجزء في العادات والتقاليد والأعراف وأحكام ــنة   4القضــــــــــ وبعد ســــــــــ
خلال هذه المرحلة تطور قضــاء مجلس الدولة الفرنســي تطورا كبيرا نحو الســماح لســلطة   1959

الضــــــــــــــب  العـام بـالتـدخـل في بعا الحـالات لحمـايـة النظـام العـام الخلقي بعيـدا عن النظـام العـام  

 
يحدد شروط وكيفيات تعين الأعوان المؤهلين للبح  عن مخالفات التشريع  2006يناير سنة  30الموافق  06/55القانون رقم  1

 .2006فبراير  5،  06العدد  الرسمية،  المرا بة، الجريدةوالتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات 

 . 25ص  24 سابق، صالمرجع ال سليماني،السعيد  2
السداسي   ل.م. دعلى طلبة السنة أولى   العام، ألقيتفي القانون اإداري الضب  اإداري والمرفق   باس، محاضراتراضية  3

 ، 2022-2021، 2البليدة  علي، لونيسي  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم   الخاص، كليةالقانون  الثاني، قسم
 . 38 ص 
 . 114 سابق، صالمرجع اليامة، إبراهيم  4
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ــينمائية إذا كانت من   شــــــــــأن عرضــــــــــها التقليدي، وكانت بداية هذا التحول الهام فحظر أفلام ســــــــ
 2، من شان عره مثل هذه الأفلام خدش القيم الأخلا ية.1اإخلال بالنظام العام 

أما بالنســــبة للمشــــرع الجزائري فقد تماشــــى مع المشــــرع الفرنســــي بحفظ النظام العام الخلقي 
" تلتزم البلدية بحماية الأشـــخاص ...    10-11( من القانون البلدي 146حي  نصـــــت المادة )

دات أو الإهانات أو القذف التي يمكن أن يتعرضــــــوا لها أثناء ممارســــــة مهامهم أو  من التهدي
لرئيس المجلس الشـــــــعبي البلدي في مادته    267-81كما خول أيضـــــــا المرســـــــوم 3 "  بمناســــبتها

ــن ... الحفاع على الطمأنينة  14) ــمن حســــــ ــأنها أن تتضــــــ ( أن يتخذ كل اإجراءات التي من شــــــ
 4عليه أن يقمع كل من شأنه أن يخل بذلك.والآداب العامة. كما يجب  

 ثالثا: النهام العام الاقتصادي والاجتماعي
تعزيزا لحياة النشـــــــــــــاط الاقتصـــــــــــــادي والاجتماعي وحتى الثقافي للمجتمعات المدنية، تعمل  

 البلدية من خلال التنمية المحلية وأبعادها على حماية النظام العام الاقتصادي.
لمجلس الشــــــــــــــعبي البلــدي بكــل مبــادرة أو عمــل من مثــانــة تطوير  تقوم البلــديــة ممثلــة في ا

الأنشــطة الاقتصــادية في نطاق مخططه التنموي، كما تقوم بإنشــاء مشــروعات اســتثمارية تخص  
 5رأسمالها على شكل استثمارات يتم إسنادها إلى صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية.

"تمارز البلدية بـلاحياتها في  على ما يلي    10-11( من القانون 3حي  نصــت المادة )
  كـل مجـالات الاختصـــــــــاص المخولـة لهـا بموجـب القـانون ... في إدارة وتهيئـة الإقليم والتنميـة 

كما يبادر المجلس الشـــــــــعبي البلدي بكل عملية وإجراء   الاقتصــــــادية والاجتما ية والثقا.ية ..."
 

الجزائرية للحقوق والعلوم   ة ، المجلري في حماية النظام العام الخلقي أساليب الضب  اإدا زرقين،عبد القادر  خديجة حجاج، 1
 . 7ص ،2021، 01العدد  ،السياسية، الجزائر

 .241ص  سابق،ال  مرجع، الالطهراوي هاني علي   2

 .سابقالمصدر  ال ة،بالبلديالمتعلق  11/10من القانون رقم  (146)المادة  3

 المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي فيما يخص النقاوة والطمأنينة العمومية، 81/267من المرسوم رقم  (14)المادة  4
 .سابقالمصدر ال

المحلية   أهمية نظام اإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة دور البلدية في تحقيق التنمية  قرواط،يونس  5
 .293 ص، 2016رعشر، ديسمبالسادس  المسيلة، العددجامعة  ،ر ، المعياالمستدامة في الجزائر
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ية على الحفاع على الوعاء العقاري في  من شأنه بع  تنمية نشاطات اقتصادية، كما تسهر البلد
تخصيصها للبرنامت التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي. تساهم البلدية إلى جانب الدولة  

 1في التحضير والاحتفال بالأ ياد الوطنية.
تقوم البلدية بإنجاز مؤسـسـات التعليم الأسـاسـي وفق المقاييس الوطنية والخريطة المدرسـية، 
ــة والتر ية، وتعمل   ــيانة الأجهزة والهياكل بالبيئة والثقافة والرياضــــــ وتقوم في حدود إمكانياتها بصــــــ

 2البلدية في مجال السكن على خلق شروط التر ية العقارية العامة والخاصة وتنشيطها.
 وهنا يتجسد دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال:

 ير المصالح العمومية  ( صلاحياته في إنشاء وتنظيم وس1
يشـــارك في إنشـــاء المصـــالح العمومية ثم يقوم بتنفيذ هذه المداولات باعتباره رئيس الهيئة   -

ــلحة عمومية    3التنفيذية للبلدية. ــتغلال مصــــ وتبقى رقابة الوالي قائمة حي  يمكنه أن يســــــحب اســــ
دية. كما يمكن للمصــــالح ذات الطبيعة الاقتصــــادية إذا رأى أن ذلك يؤثر على التوازن المالي للبل

 العمومية للبلدية أن تكون محل امتياز.
 ( دوره بالنسبة للمؤسسة العمومية: يتولى عمل المؤسسة وتوجهه وتنسيقه ومراقبته.2
 4( تنظيم سير المقاولات العمومية للبلدية.3

 رابعا: الكرامة الإنسانية  
إنســـانية كأحد عناصـــر النظام العام  اعترفت أغلب التشـــريعات والقوانين المختلفة بالكرامة ا

 الحديثة ومن بينها:

 
 . سابقال  مصدرالبالبلدية، المتعلق  11/10من القانون  (121،117،111،3)المواد  1
لاح الجماعات المحلية   تعزيز دور البلدية في دعم الاستثمار المحلي في الجزائر ك لية إص بالعسل، بو يسى، محمدعزة  2

 .407 ، ص2021، 2العدد  ،6 القانونية، المجلدالدراسات والبحوو  ”، مجلة 11/10على ضوء قانون 

في   دكتوراه، علوملنيل شهادة    ، أطروحة اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري  بلعباس،بلعباس  3
 . 46 ، ص2003 خدة،يوسف بن  ، 1الجزائر  حمدين، جامعةالحقوق سعيد  القانون، كلية

 . 48، 47 . صصالمرجع نفسه، بلعباس، بلعباس  4
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اإعلان العالمي لحقوق اإنســـــان، الذي اســـــتهل بالنص على الكرامة اإنســـــانية، في الفقرة  
ــلة في جميع أعضــــــاء الأســــــرة البشــــــرية  الأولى من ديباجته:  لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصــــ

 1ل والسلام في العالم  .وبحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعد
كما كرس القانون الجزائري حماية الكرامة اإنســــانية من خلال أغلب دســــاتيره المتعا بة بدأ 

  "... الدفاا عن الحرية احترام كرامة التي نصـــــــــــــت  4( الفقرة  10في مادته )  1963بدســـــــــــــتوره 
 2الإنسان ..."

" تضــمن الدولة عدم انتهاح  ( منه  39الذي تضــــمنت المادة ) 2020وصــــولا إلى دســــتور  
 3  الإنسان يحهر أي عن  بدني أو معنوي، أو أي مساز بالكرامة ..."  حرمة

وعموما نلاحظ أن المشــــــــــــــرع الجزائري قد ح  ونص على حمـاية واحترام الكرامة تحـت ما 
 مانتها.يسمى بالحقوق الأساسية والحريات العامة وض

أما فيما يخص دور الجماعات المحلية في مجال الضـــــــب  اإداري وخاصـــــــة صـــــــلاحيات  
رئيس المجلس الشـــــــعبي البلدي في صـــــــيانة الكرامة اإنســـــــانية كعنصـــــــر حدي  لنظام العام فلم 

 إلى ذلك. 10-11يتطرق القانون البلدي رقم 
ــي فقد اعتبر مجلس الدولة الف ــي حماية الكرامة  عكس ما تطرق إليه القانون الفرنســـــــــــ رنســـــــــــ

ــانية أحد أهداف الضــــب  اإداري التي تدخل في النظام العام على أســــاس اإنســــان كوجود   اإنســ
 4مادي وطبيعي تمثل جانبا أخلا يا و يما في المجتمع.

ولعل أبرز ما جاء في هذا الموضـوع بيان كيفية ضـم احترام الكرامة اإنسـانية إلى عناصـر 
تم عن طريق اجتهاد قضــــــــــائي من جانب مجلس الدولة الفرنســــــــــي بمنع  النظام العمومي، والذي  

 
 . 204المرجع السابق، ص   باس،مريم بن  1
 . 1963سيبتمبر10، الموافق 64العدد الجريدة الرسمية،  1963سبتمبر  8مؤرخ في  1963دستور   (10)المادة  2

 .2020ديسمبر سنة  30 ، الموافق82العدد ، 4الرسمية  ة، الجريد2020دستور  ،(39)المادة  3

 . 115، 114 . صص  سابق،المرجع جلطي، الأعمر  4
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عروضـــــا تتم في قاعات للرقص يتم فيها رمي شـــــخص من قصـــــار القامة )قزم( لكن مع الاتفاق  
 1معه ومنحه أجرة لقاء ذلك.

  

 
 . 205ص السابق، مرجع ال  باس،مريم بن  1
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 : المبحث الثاني
 في مجال الضبط الإداري  الهيئات اللامركزيةحدود سلطات  

تلتزم هيئات الضـــــب  اإداري في مزاولة اختصـــــاصـــــاتها بحدود ســـــيادة القانون أو ما يطلق  
في الظروف  الهيئات اللامركزيةبمبدأ المشـرو ية المكرس في الدولة. لهذا تقيد أعمال وإجراءات 

العادية بالقوانين والتنظيمات بصــفة عامة، وتكون تقديرية واســعة في الظروف الاســتثنائية بصــفة  
ــرع  خاص ـــ ــعها المشـ ــف وتجاوز هذه الهيئات في حماية حقوق وحريات الأفراد أخضـ ة، ولعدم تعسـ

 لرقابة القضائية تحقيقا للمصلحة العامة وصيانة لنظام العام.
في مجال الضــــــب    الهيئات اللامركزيةوســــــنتناول في هذا المبح  دراســــــة حدود ســــــلطات 

 اإداري من خلال تقسيمها كما يلي:
 الظروف العادية    ل في  الهيئات اللامركزيةعنوان: حدود سلطات   المطلب الأول تحت

ــات   ــدود ســــــــــــــلطـ ــاني تحـــت عنوان: حـ ــةالمطلـــب الثـ ــات اللامركزيـ ــل  في    الهيئـ الظروف  ـ
 الاستثنائية  

 : المطلب الأول
 الهروف العاديةظل في  سلطات الهيئات اللامركزيةحدود  

ومادية تصــــدر من ســــلطات الضــــب  اإداري تعتبر وســــائل الضــــب  اإداري أعمالا قانونية  
ــاتها في مجال المحافظة على النظام العام. ــاصـــــ ــتها لاختصـــــ ففي الظروف العادية  1عند ممارســـــ

تلتزم هذه الهيئات بحدود قانونية يجب مراعاتها وعدم الخروج عنها. وعليه قســـــــــــــمنا هذا المطلب  
أعمال ســـــــلطات الضـــــــب  اإداري إلى: احترام بمبدأ المشـــــــرو ية في الفرع الأول، وإلى خضـــــــوع  

 لرقابة القضائية في الفرع الثاني.
  

 
   127 المرجع السابق، ص إبراهيم يامة، 1
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 ل: الفرا الأو 
 احترام مبدأ المشرو ية 

يحكم الدولة المعاصـــــــرة مبدأ ذو أهمية خاصـــــــة، وهو مبدأ المشـــــــرو ية تفرعا من مبدأ أعم 
مين  وعليه يعرف مبدأ المشـــرو ية أنه خضـــوع الحكام والمحكو  1واشـــمل وهو مبدأ ســـيادة القانون.

في الدولة للقانون. يتعلق هذا المبدأ بحدود ســـــــلطة الدولة وخضـــــــوعها لقواعد ملزمة، لذلك يعتبر  
ــف الدولة. ــية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعســـــــ ــاســـــــ ــمانة الأســـــــ وعليه يترتب على   2الضـــــــ

المشـرو ية خضـوع سـلطة الضـب  للقانون، ومقتضـى ذلك أن كل تصـرف وتجريه سـلطة الضـب   
 3قواعد القانون اإداري يقع باطلا.وتخالف به  

وعموما تشــترط بعا الشــروط في إجراء الضــب  في الظروف العادية حتى يكون مشــروعا 
 وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

 أولا: أن يكون ضروريا ولا ما وفعالا 
بمعنى أن تكون غايتـه تفـادي خطر حقيقي هدد النظـام العـام فالخطر البســــــــــــــي  لا يرخص  

ــاب . وكمثال على ذلك حين يتبادر إلى الوالي ويقوم بســـــــــحب    4للإدارة مشـــــــــرو ية التدبير الضـــــــ
رخصــة الصــيد أو رخصــة الســياقة من أحد الأفراد فقد قدر أن هناك خطر يترتب على اســتمرارية 
احتفاع المعني بهذه الرخصة، كما يخول للوالي أيضا في حالة وقوع حدو خطير أن يسعى إلى 

أما بالنســــــــبة لرئيس المجلس الشــــــــعبي البلدي في حالة   5ن الوطني المتخصــــــــصــــــــة.وحدات الأم

 
  ةكلي ،القانون العام ،ماجستير أطروحةتحقيقه، المشرو ية في القانون اإداري وضمانات  علاونة، مبدأ نعيم، جميلفادي  1

 . 10ص  ،2011 ،فلسطين نابلس،النجاح الوطنية،  العليا، جامعةالدراسات 
،  1العدد  ،8المجلد  ،الحقو يةالدراسات   مجلة  ،اإداري ممارسة الهيئات المحلية للضب   حدود هني،  رشيدة  الشيخ،سعيد  2

 . 393 ص ،2021ماي  الجزائر، سعيدة،جامعة  السياسية،كلية الحقوق والعلوم 
 . 155ص  ،المرجع السابقهندون، سليماني  3
 115ص  ،2017هومه، الجزائر، وضواب ، دار اإداري سلطات  هندون، الضب  يسليمان 4
،  02العدد  ،35، المجلد 1الجزائر حوليات جامعة  مجلة  ،الواليمدى تد يم النصوص القانونية لمكانة  بوقرط، ربيعة  5

 . 389، 383. صالجزائر، ص شلف،جامعة  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  ،2021
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ــخاص فله أن  ــلامة الأشـــ ــمان ســـ ــيم والداهم يأمر بتنفيذ التدابير الوقائية لضـــ الخطر الحال والجســـ
إن الخطر البســـــــي  والذي قد يهدد النظام العام الذي    1يأمر بهدم البنايات أو المباني المتدا ية.

يمكن مواجهته باتخاذ بعا الاحتياطات اللازمة لحفظ النظام العام، لا يرخص لسلطات الضب   
اإداري مشرو ية لوائح الضب  اإداري. وما تجدر اإشارة إليه في هذا الصدد أن ضرورة لوائح 

ويشـــــــترط في إجراء   2خشـــــــى منه على النظام العام.الضـــــــب  تقدر بقدر جســـــــامة التهديد الذي ي 
ــما في توقي الخطر على النظام العام فإذا لم يكن   ــب  كذلك أن يكون فعالا أي منتجا وحاســ الضــ

 3من شأنه تحقيق ذلك فإنه يكون إجراء غير لازم والتالي غير مشروع.
 ثانيا: أن يكون التدبير متناسبا مع طبيعة وجسامة الخلل والاضطراب 

ويعني الشـــرط أن يكون التدبير الضـــبطي متناســـبا مع درجة جســـامة أوجه اإخلال بالنظام 
أما مبدأ التناســــب فيقصــــد به ضــــرورة الملائمة بين    4العام. ففي الحالة هذه يكون غير مشــــروع.

مضـمون التدبير الضـبطي وحجم الخطر المتوقع، يفره على الجهة اإدارية عند تقيدها لحقوق  
ــة  وحريـات الأف راد بـداعي المحـافظـة على النظـام العـام أن تـأخـذ في اعتبـارهـا مبـدأ أولويـة ممـارســــــــــــ

ويقوم    5الحريـة، وهو مـا يفره عليهـا عـدم التـدخـل إلا بـأقـل التـدابير إعـاقـة لممـارســـــــــــــــة الحريـة.
التناســــب في فلســــفة مجلس الدولة الفرنســــي على تقدير جملة عناصــــر تشــــكل دائرة الصــــراع بين  

يمكن إجمالها في تقدير جســــامة الاضــــطراب أو الخلل وتقدير النشــــاط الفردي  الســــلطة والحرية و 
 6في ذاته.

 
 .سابقال المصدر بالبلدية،المتعلق   08-90من القانون رقم  (71)المادة  أنظر، 1

 . 175ص المرجع السابق، ، يامةإبراهيم  2
 . 116ص  سابق،المرجع ال هندون،سليماني  3
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية   ،سلطات الضب  اإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري   ،يامةإبراهيم  4

 . 127ص  ،2012، جانفي  الجزائر أدرار، لتامنغست،الجامعي  المركزقتصادية،  والا
مصالحة الحقوق والحريات الأساسية مع النظام العام    19-فيد جائحة كو  لعقابي،  الشريت، سميحةشمس الدين بشير  5

 الجزائر، سطيت،، جامعة 19عدد خاص القانون وجائحة كوفيد ،34، المجلد 1مجلة حوليات جامعة الجزائر  ، الصحي
 . 114ص ، 2020

 . 117ص  سابق،الرجع المهندون، سليماني  6
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 ثالثا: أن يكون التدبير محققا للمساواة  
يقصــــــــــــد بالمســــــــــــاواة عدم التفرقة بين الأفراد في التمتع بمختلف الحقوق والحريات والتحمل  

ة بين الأفراد وذلك متى كانت  ومن ثم يمتنع على ســلطة الضــب  التمييز في المعامل  1بالواجبات.
وحتى يكون التدبير الضــــــــبطي مشــــــــروعا يجب أن يتصــــــــف   2 روفهم ومراكزهم القانونية واحدة.

بطـابع التجريـد والعموميـة في مواجهـة الأفراد، بـل ويمتـد ليشــــــــــــــمـل المكـان الـذي يجري العمـل في  
لفرنســـي صـــارما في تطبيق  وقد كان مجلس الدولة ا  3نطاقه وحتى المدة التي يتم خلالها أو فيها.

ــب  اإداري. ــلطات الضـــ ــاط ســـ ــة فيما يتعلق بنشـــ ــاواة خاصـــ وبناء على ذلك يجب أن  4مبدأ المســـ
ــتور والقانون  ــرو ية من الدســــــــ ــع لقواعد المشــــــــ تكون أعمال وقرارات الوالي ورئيس البلدية تخضــــــــ

 5واللوائح التنظيمية، وأنه لا يجوز منع الحريات مطلقا.
 :  الفرا الثاني 

 ا أعمال سلطات الضبط الإداري لرقابة القضائية خضو 
تعـد الرقـابـة القضـــــــــــــــائيـة على قرارات الضــــــــــــــب  اإداري إحـدى النتـائت المترتبـة على مبـدأ  

 6المشرو ية وتمثل ضمان مهمة وأساسية لحماية الحريات العامة المواطنين.

 
لبعا الحقوق والحريات وأثرها على ضمان   2016لسنة المراجعة الدستورية  مستجدات يامة، إبراهيم رحموني، محمد  1

،  2017 الجزائر،أحمد دراية أدرار،  ، جامعة02، العدد 06 المجلد ،والسياسيةمجلة البحوو اإدارية   ،المساواة استقرار مبدأ 
 . 204ص 

 . 180ص  سابق،المرجع ال يامة،إبراهيم  2
 . 401 سابق، صال المرجع ،الشيخ، رشيدة هنيسعيد  3
 .180 سابق، صمرجع ال يامة،إبراهيم  4

المجلة   ، مدى تداخل الصلاحيات بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضب  اإداري  علي، محمد  5
  ، 2020 الجزائر، أدرار،  دراية،جامعة أحمد   لسياسية،اكلية الحقوق والعلوم  ،03، العدد 11 دالمجلالقانوني، الأكاديمية للبح  

 . 105ص 
مجلة البحوو    ،الضب  اإداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والظروف الاستثنائية الظفيري، يوسف ناصر حمد  6

 .25، ص 2020 ، ديسمبر74العدد  ،والاقتصاديةالقانونية 
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ــاء اإداري يفره رقابة على مختلف   ــارة إلى أن القضـ ــر القرار اإداري وتجدر اإشـ عناصـ
وإجراءاته لتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة التي تعتمد عليها ســـــلطات الضـــــب  اإداري 

 1في استخدام صلاحياتها المنوطة بها.
 لهذا تتخذ الرقابة اإدارية على أعمال سلطات الضب  اإداري صورتين:

 ر الضبطي. أولا: الرقابة القضائية على عنابر الخارجية للقرا
ــاص   ــبطي في عيب عدم الاختصــــ ــر الخارجية للقرار الضــــ ــائية لعناصــــ تتمثل الرقابة القضــــ
الذي يعرف بأنه انعدام القدرة والأهلية أو الصـــــــــــفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين باســـــــــــم 

 2ولحساب اإدارة العامة بصفة شر ية.
عيب عدم الاختصـاص شـخصـيا  ولعيب عدم الاختصـاص عدة صـور ومظاهر، فقد يكون  

ــو يا. كما يتدرج عيب عدم   ــو يا. كما مكانيا وقد يكون موضــــــ وقد يكون زمانيا وقد يكون موضــــــ
الاختصــاص وفقا لاختلاف درجات خطورته في الخروج عن القانون ومبدأ المشــرو ية من عيب  

وتتمثل أيضـــــــا الرقابة القضـــــــائية   3عدم الاختصـــــــاص بســـــــي  وعيب عدم الاختصـــــــاص جســـــــيم.
 لعناصر الخارجية للقرار الضبطي في عيب الشكل واإجراءات في قرار الضب  اإداري.

ــمون اإدارة   ــكليات واإجراءات تلك المظاهر الخارجية التي تبين مضـــ ــود هنا بالشـــ والمقصـــ
وتنقســم بدورها إلى عيوب وثيقة بقرار الضــب  اإداري   4الداخلية للســلطة اإدارية مصــدرة القرار.

 اءات السابقة على صدور تدبير الضب  اإداري.وإلى اإجر 
 

 
مجلة العلوم القانونية   ،الفردية الحقوق والحرياتحدود سلطات الضب  اإداري لحماية   زياد،عادل  دراجي،بالخير  1

 . 1428ص ، 2019سبتمبر ، الجزائر ،الوادي ، جامعة02العدد ،  10المجلد  ،والسياسية
 . 205ص المرجع السابق،  هندون،سليماني  2
  ، قسم03العدد   ،11المجلد ،  علميةآفاق  مجلة ، الجزائري عدم الاختصاص في اجتهاد القضاء اإداري  عيب عثماني،   على 3

 . 150ص ، 2019  آفلو، الجامعي، السياسية، المركزالحقوق والعلوم   الحقوق، معهد
جامعة  عكنون،، كلية الحقوق بن والماليةاإدارة  فرع ،ماجستيرشهادة اإداري، واإجراءات في القرار  بونة، الشكلعقيلة  4

 .29  ص  ،2012/2013، 1الجزائر 
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 ثانيا: الرقابة الداخلية على عنابر القرار الإداري 
لا تقتصـر رقابة القاضـي اإداري على أعمال السـلطة اإدارية من قرارات على المشـرو ية  
ب  الخـارجيـة فق  بـل تمتـد لتشــــــــــــــمـل الرقـابـة الـداخليـة كـذلـك. وتتمثـل هـذه الرقـابـة الـداخليـة في عي ـ

مخـالفـة القـانون الـذي يعرف بـأنـه إغفـال أو ترك الحكم المطعون فيـه إعمـال نص من نصــــــــــــــوص  
 1الصريحة. وعموما فهو ينقسم إلى عنصرين الغل  القانوني والغل  في الأسباب الواقعية.

ومن العناصـــــــر التي تشـــــــملها الرقابة الداخلية أيضـــــــا عنصـــــــر رقابة مشـــــــرو ية غاية قرار  
ــد ــب  اإداري ويقصـــــ ــدر القرار اإداري،    الضـــــ ــتهدفه مصـــــ بها الهدف النهائي أو البعيد الذي يســـــ

وتكون قرارات ســــــلطات الضــــــب  اإداري غير مشــــــروعة لعيب في الغاية وبالتالي مشــــــوبة بعيب  
انحراف بـالســــــــــــــلطـة، لأن الهـدف من قرارات الضــــــــــــــب  اإداري هو المحـافظـة على النظـام العـام 

 2بعناصره المختلفة.
رو ية غاية أو هدف قرار الضـب  اإداري إلى عنصـرين أن تهدف لائحة  وتنقسـم رقابة مش ـ

الضـــب  إلى تحقيق غره آخر من أغراه المصـــلحة العامة غير منوط بهيئة الضـــب  اإداري 
تحقيقـه، وإلى مخـالفـة الضــــــــــــــب  اإداري للإجراءات. ومن الأمثلـة على هـذا الانحراف تســــــــــــــخير  

ــب  القضـ ــــ ــائل الضـــ ــب  اإداري لوســـ ــب  اإداري هيئات الضـــ . وعموما  3ائي لتحقيق أغراه الضـــ
تخضــــــع أعمال الضــــــب  اإداري الصــــــادرة عن الوالي ورئيس المجلس الشــــــعبي البلدي باعتبارها  

 4أعمالا إدارية للقضاء اإداري عن طريق دعوى اإلغاء ودعوى التعويا.

 
 

 

 
 . 224ص  سابق،ال رجعالم هندون،سليماني 1
 . 1526المرجع السابق، ص، يوسف ناصر حمد الظفيري 2
 182 ،181سابق، صال المرجع ،يامةإبراهيم 3
 .105، صمرجع سابقال  علي،محمد  4
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 :  المطلب الثاني 
 في ظل الهروف الاستثنائية  الهيئات اللامركزيةحدود سلطات 

ــع لقيود  أبالرغم   ــب  اإداري تخضـــ ــلطات الضـــ ــلطاتها في الظروف ان ســـ ــة ســـ ثناء ممارســـ
عمالها، ففي بعا الحالات لا تتقيد كونها  أ لمبدأ سـيادة القانون والرقابة القضـائية في    الاسـتثنائية

التـدابير واإجراءات في مواجهـة  تـأتي بصــــــــــــــورة فجـائيـة ممـا يؤدي الي إعـاقـة عمـل اإدارة واتخـاذ  
الوضـــــع. يقصـــــد بالظروف الاســـــتثنائية هي الظروف الخطيرة وغير المتوقعة التي تهدد ســـــلامة  

ــار وبــاءأو  ، وقــد نص  1من الــدولــة أو أحــد أقــاليمهــا مثــل الحرب أو الكوارو الطبيعيــة أو انتشـــــــــــــ
،  2020غاية دســتور   الى  1996الدســتور الجزائري على الظروف الاســتثنائية بداية من دســتور 

 والتي تتمثل في حالة الطوارئ، وحالة الحصار، وحالة الحرب، والحالة الاستثنائية.

   :الفرا الأول
 الحالة الاستثنائيةفي ظل  

( من الــدســــــــــــــتور الجزائري 107وهي الحــالــة التي يقررهــا رئيس الجمهوريــة وفقــا للمــادة )
لدولة ومؤســــســــاتها واســــتقلالها وســــلامة  ن يمس كيان اأ، والتي تتعلق بخطر داهم يوشــــك  2020

( وهو  رف اســــــتثنائي يهدد الدولة، ولا  19ترابها، كمثال على ذلك انتشــــــار وباء كورونا )كوفيد  
 غير محدد بزمن معين.  باعتبارهالظرف   بانتهاءلا إتنتهي الحالة الاستثنائية  

 نائية أولا: حدود الوالي ورئي  المجل  الشعبي البلدي في ظل الحالة الاستث
وبـاء   انتشــــــــــــــار، المتعلق بتـدابير الوقـايـة من  692-20وقـد جـاء المرســــــــــــــوم التنفيـذي رقم    

ــد   ــا )كوفيـ ــدابير واإجراءات 19-فيروس كورونـ ــة التـ ــافـ ــاذ كـ ــه، على منح الوالي اتخـ ــافحتـ ( ومكـ
 . 3من نفس المرسوم 10اللازمة التي تندرج في إطار الوقاية من انتشار الوباء وذلك طبقا للمادة  

 
 . 106محمد علي، المرجع السابق، ص  1
 ( ومكافحته، المصدر السابق. 19، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 20/69المرسوم التنفيذي  2
انموذجا( ،  19وليد شري ، وهيبة بن ناصر،  سلطات الضب  اإداري في  ل الظرف الاستثنائي )فيروس كورونا كوفيد  3

 . 107، الجزائر، دون سنة النشر، ص 02، جامعة البليدة 04، العدد 05مجلة افاق للعلوم، المجلد 
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ــحية، وكل   ــخير أســــــلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والوقاية الصــــ كما يمكن للوالي تســــ
ــخير أي  ــيلة نقل، ويمكن الوالي المختص إقليميا تســــــ مرافق اإيواء والمرافق الفند ية، أو أي وســــــ

ة عمومية أو خاصــــــة، وبالمقابل نلاحظ أن المرســــــوم لم يشــــــر إلى أي صــــــلاحيات لرئيس  أمنشـ ـــــ
 ي البلدي.المجلس الشعب 

، الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشــــــار وباء 20/701كما ح  المرســــــوم التنفيذي  
نشــــاء لجنة ولائية مكلفة بتنســــيق النشــــاط القطاعي إ( ومكافحته، على 19فيروس كورونا )كوفيد  

يـة  اللوقـايـة من هـذا الوبـاء والتي يترأســــــــــــــهـا الوالي، ولم يمنح لرئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي  
 صلاحيات من خلال هذا المرسوم فدوره يكمن في تنفيذ قرارات الوالي باعتباره تحت سلطته.

، المتضـــــــمن تمديد الحجر المنزلي وتد يم تدابير  20/1682كذلك منح المرســـــــوم التنفيذي  
( ومكـافحتـه، على وجوبيـة الولاة إقرار حجر  19نظـام الوقـايـة من انتشـــــــــــــــار وبـاء كورونـا )كوفيـد  

و جزئي مع اتخــاذ كــافــة اإجراءات والتــدابير اللازمــة لعــدم انتشــــــــــــــــار هــذا الوبــاء أمنزلي كلي  
 .3ومكافحته بشتى الطرق والوسائل

لقواعد نســتخلص أن المشــرع الجزائري لم يســند اختصــاصــات محددة لرئيس  من خلال هذه ا
البلدية تتعلق بالظروف الاستثنائية بالرغم من منحه القانون العديد من الصلاحيات الواسعة، وقد 
اعطى جل هذه الاختصــــــــــــاصــــــــــــات للوالي الذي يعتبر بمثابة مركزي ولامركزي في نفس الوقت، 

ــتقلالية   ــيير  وعليه إذا كانت الاسـ ــاركة المواطنين في تسـ ــرورة لتحقيق الديمقراطية المحلية ومشـ ضـ
 شؤونهم، فإن حماية المشرو ية لازمة لحفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات العامة.

 
 
 

 
( ومكافحته، المصدر  19، الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 20/70المرسوم التنفيذي  1

 السابق.
 يم تدابير نظام الوقاية من  ، المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتد2020يونيو  29المؤرخ في  20/168المرسوم التنفيذي  2

 . 2020. سنة 38( ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد 19انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 
 .117وليد شري ، وهيبة بن ناصر، المرجع السابق، ص  3
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 ثانيا: القيود والضوابط القانونية الواردة في ظل الحالة الاستثنائية 
ــتثنائية   ــب  اإداري المحلي في  ل الظروف الاســـــ ــلطات الضـــــ لى إتخضـــــــع تصـــــــرفات ســـــ

ــابطة بهدف المحافظة على النظام العام، وعليه ســـــــــــوف   ــواب  وقيود وإجراءات قانونية ضـــــــــ ضـــــــــ
 نحصر هذه القيود والضواب  كالاتي:  

 أن يكون الإجراء الضابط قد أتخذ خلال الهروف الاستثنائية-أ

ــرفات والأ ــتثنائية تعتبر    عمالإن التصـــ التي تقوم بها اإدارة المحلية في  ل الظروف الاســـ
ثبات  إرتباطها بحماية النظام العام، وعليه لابد لهيئات الضب  اإداري المحلي عمالا مشروعة إأ 
و تتضــــمنها القوانين العادية ولا الاســــتثنائية إضــــفاء  أن هناك  روف اســــتثنائية لم تنص عليها  أ

جراءات الضــــــــب  التي اتخذتها كانت في  ل  إن أ، و 1ائية على تصــــــــرفاتهاالمشــــــــرو ية الاســــــــتثن 
 قليم. روف استثنائية لم تكن متوقعة حفا ا على النظام العام داخل اإ

ــادر بتاريخ    ــي في حكمه الصـــــ ــية   03/05/1946ولقد أكد مجلس الدولة الفرنســـــ في قضـــــ
Veuve  Goguet    من عدم مشرو ية القرار الذي اتخذه رئيس بلدية مدينةNontes   لاء ي بالاست  

على شـــــقة مملوكة لأحد الســـــيدات لتقيم بها إحدى العائلات التي نزحت من المناطق التي كانت  
مســـــــرحا للعمليات الحربية في فرنســـــــا خلال الحرب العالمية الثانية ذلك أن المصـــــــاب والظروف 

 .2ي المدينة يجعلها لا تتردد في إصدار قرار الاستيلاءالتي واجهتها اإدارة ف
 ان يكون إجراء الضبط الاستثنائي ضروريا ولا ما-ب

ــب  اإداري المحلي يهدف الحفاع  ــبطي المتخذ من قبل هيئات الضــــ لا يكون اإجراء الضــــ
وضـروريا على النظام العام داخل الاقليم مشـروعا في  ل الظروف الاسـتثنائية إلا إذا كان لازما  

 لمواجهة هذه الظروف.
ــاء إلى   ــبب الذي يدفع بالقضــــــــ إذ يجب أن يكون هذا الظرف مهدد للنظام العام وهذا الســــــــ

هذه اإجراءات. إذ يتحقق القاضــــــــــي اإداري من أن   لاتخاذبح  كافة الظروف الواقعية المبررة 
ريته وإلزاميته  جراء اســـــــــــــتثنائي وهذا يعني ضـــــــــــــرو إمواجهة الظروف الاســـــــــــــتثنائية تتطلب اتخاذ  

 
اجي مختار، عنابة، عبد القادر دراجي، سلطات الضب  اإداري المحلية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة ب 1

 . 23، ص 2013
 . 199سليمان هندون، المرجع السابق، ص 2
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لمتطلبات الحالة وإذا ما ثبت للقاضــي اإداري أن اإدارة كانت تســتطيع التغلب على المصــاعب 
ــائل العادية، ف ــي بإلغاء اإإفي  ل هذه الظروف بالوســــــ ــتثنائي الذي اتخذته  نه يقضــــــ جراء الاســــــ

 اإدارة المحلية.
ــة اإوبـالتـالي ف ـ ن يكون في الحـدود أفراد للحريـات العـامـة والحقوق يجـب  لأن توقف ممـارســــــــــــ

ن اإدارة مرتبطة  إالضــــرورية التي تتيح للإدارة القدرة على مواجهة الظروف الاســــتثنائية، وعليه ف
خلال  فراد لحرياتهم العامة وحقوقهم وذلك بهدف عدم اإلأفي مواجهة هذه الظروف مع ممارسة ا

 .1بالنظام العام والمحافظة عليه
 ان يكون الإجراء الضابط ملائما للهروف الاستثنائية-ج

يعد مبدا الملائمة من المســـائل الأســـاســـية في مجال الضـــب  اإداري نظرا لطبيعة الحريات 
العامة ل فراد، مما يجعل اإدارة المحلية تتصـرف لما تقتضـيه لمواجهة هذه الظروف الاسـتثنائية  

ــالقــدر الــذي يكفي لمعــالجتهــا، حيــ  يقو  م القــاضــــــــــــــي اإداري بمرا بــة اإدارة لأهميــة وخطورة  ب
 .2الاضطرابات في  ل هذه الظروف التي تكون ملائمة للإجراء المتخذ من طرفها

ــب  اإداري المحلي  ــلطات الضـــــــ وعليه لا يتم اعتبار التدابير واإجراءات التي تقوم بها ســـــــ
ة  رف الزمان والمكان،  لا إذا كانت ضـــــرورية وملائمة مع الظروف المحيطة خاص ـــــإمشـــــروعة  

وهو المحـافظـة على النظـام العـام    اللامركزيـةليـه الهيئـات  إومتنـاســــــــــــــبـة مع الهـدف الـذي تســــــــــــــعى  
 وحماية الحريات العامة والحقوق.

   :الفرا الثاني 
 حالتي الحصار والطوارئ في ظل  

نص المؤســــــس الدســــــتوري عن حالتي الطوارئ والحصــــــار معا وأخضــــــعها لذات الشــــــروط 
 حالتين في حالة وجود خطر وشيك أو يهدد الأمن المواطنين.  الواإجراءات، وتتعلق هاته 

 
 

 
 . 200، 199سليمان هندون، المرجع السابق، ص. ص  1
 . 200المرجع نفسه، ص  2
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 أولا: حالة الحصار 
اختلف الفقه في تعريت حالة الطوارئ، فقد عرفها الفقه الأنجلو كســــــــوني بأنها الحالة التي 

لمواجهة الظروف الاســــــــــتثنائية، أما في    عتياديةالامن خلالها تجاوز المبادئ الدســــــــــتورية   يمكن
نها نظام اسـتثنائي تفرضـه السـلطات العليا في الدولة في حالة أالجزائر فقد عرفها فوائد الشـريت ب 

 1من المواطنين.حدوو خطر وشيك أو يهدد مؤسساتها الدستورية أو الأ
ن حالة الحصــــار اللهم  أي الحالات الموجبة إعلانها شــــأنها من ش ــــلم يبن الدســــتور الجزائر 

لا فيما يتعلق بالجهة التي يتولى مباشـــرة الصـــلاحيات حي  تتمثل في الســـلطات المدنية العادية إ
لى الســـــــــلطات  إن هاته الصـــــــــلاحيات تتنقل  إممثلة في رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والولاة، ف

 2العسكرية.  
ــب  تمارس   ــلطات الضــــــــ بالرجوع إلى الأحكام العامة للقانون الولاية وقانون البلدية، فإن ســــــــ
اختصـــــــاصـــــــاتها في ســـــــبيل المحافظة على النظام العام ســـــــواء في الظروف العادية أو في حالة 

 مواجهة الظرف الاستثنائي.  
ــاء لجنة لرعاية النظام العام يكون الو إحي  تم   ــوا فيها مهتما حفظ النظام العام  نشــ الي عضــ

رســـوم لم م، غير أن هذا ال91/196من المرســـوم    6شـــخاص والممتلكات طبقا للمادة  الأو من  لأوا
 3لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة الحصار.  اتصلاحي   يع 

ــتوى ولايته،   ــها على مســ ــند صــــلاحيات في حالة الطوارئ يمارســ على العكس الوالي فقد اســ
 له يتخذ التدابير الكفيلة لحفظ النظام العام من خلال المواد التالية: كما  

"ي هل و ير الداخلية المتضــــــمن إعلان الحالة الطوارئ:   92/44( من المرســــــوم  4المادة )
  تخاذالا والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، والوالي في دائرته الإقليمية،  

 
 .  108، 107 . صص  المرجع السابق،  خرشي،الهام  1

 .  144ص ،المرجع السابقسليماني هندون،  2

 .  107علي محمد، المرجع السابق، ص  3
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ــتبـائـه عن طرق قرارات الأحكـام الأتيـة وفي إطـار   التـدابير الكفيلـة بحفظ النهـام العـام أو اســـــــ
 1احترام التوجيهات الحكومية."  
ن يتخــذ التــدابير أيمكن للوالي وفي نطــاق حـدود ولايتــه،    هأن ــعلاه  أ من خلال النص المــادة  

 الكفيلة لحفظ النظام العام في حالة مواجهة المكون مهددا له.  
ــه منع مرور   ــدود ولايتـ ــاق حـ ــداد تراب ونطـ ــة الطوارئ على امتـ ــالـ ــا يمكن للوالي في حـ كمـ

ــلع وتوفير  الأ ــخاص في أماكن محددة وفي أوقات معينة، كما يقوم بتنظيم المواد الغذائية والســـ شـــ
ــرورية، كم ــاء اإالمادة الضـــ قامة المنظمة لغير المقيمين كما يمنع كل شـــــخص  ا يعمل على إنشـــ

قامة و يعرقل ســــــير المصــــــالح العمومية بوضــــــعه تحت اإأيتضــــــح بأن نشــــــاطه مضــــــر بالنظام  
الجبرية، كما يؤهل الوالي بإصــــــــــــــدار قرارات إغلاق المؤقت القاعات العروه الترفيه، كما يمنع  

 2إخلال بالطمأنينة العمومية. هاأن و مظاهرات من شأقامة التجمهر  إ
 ثانيا: حالة الحصار   

ــاهـا كـل القوانين ويحـل محلهـا التنظيم   وهي إجراء من إجراءات الأمن العـام تعطـل بمقتضــــــــــــ
العســــــــــكري، كما عرفها مســــــــــعود شــــــــــهوب: حالة تمنح لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة اإجراءات 

 3ظام والسير العادي للمرافق العمومية.استعادة الن و بهدف حفاع على استقرار مؤسسات الدولة 
ــار تهـدد  ال  هـذا  ومن خلال ــاهـا   أمنتعريت تعتبر حـالـة الحصــــــــــــ البلاد ممـا تعطـل بمقتضــــــــــــ

للعسكر   الحلولالقوانين وتسليم السلطات في اليد الجيش، لاستتباب الوضع، فتمنح الدولة سلطة  
 قبل اللجوء للحرب فيقتضي هنا الوضع تولي السلطات العسكرية في مكان السلطات المدنية.  

 

 
الجريدة الرسمية، العدد  المتضمن إعلان حالة الطوارئ،  09/2/1992المؤرخ في  ،92/44، من المرسوم الرئاسي (4)المادة  1

  .09/02/1992، الصادر بتاريخ 10

  المصدر نفسه.،  (7و 6)أنظر المادتين،  2
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 العلاقة  طبيعة:  الفصل الثاني

ورئيس المجلس   الواليبين 

في مجال الضبط  البلديالشعبي 

 الاداري 
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 تمهيد 
تعتبر الولاية والبلدية هيئات ضـب  اداري على مسـتوى اإدارة المحلية، ونظرا لوجود علاقة 
ــابك وتداخل في   ــب  اإداري، نتت تشـــ ــعبي البلدي في مجال الضـــ بين الوالي ورئيس المجلس الشـــ

ــلطات    الهيئاتالصـــــــــلاحيات الممنوحة لكل منهما، واثارة وجود تنازع في الاختصـــــــــاص بين ســـــــ
و البناء، وهذا ما أدى بنا  أمجال الضـب  الاداري خاصـة في منح رخصـة التجزئة   في  اللامركزية

  عتبار اب لى دراســة العلاقة بين الوالي ورئيس المجلس الشــعبي البلدي في مجال الضــب  اإداري إ
ــة من ناحية   ــلطة الوالي خاصــــــ ــبطية واللوائح إهذا الأخير يكون تحت ســــــ ــدار القرارات الضــــــ صــــــ

مظاهر التنازع بين صـــــــــلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشـــــــــعبي البلدي في مجال  التنظيمية، و  
 الضب  اإداري، وذلك من خلال مبحثين.

في مجال الضــــب  الوالي ورئيس مجل الشــــعبي البلدي   بينالعلاقة مظاهر    المبحث الأول:
 اإداري.

في  البلدي الوالي ورئيس المجلس الشــــــعبي  صــــــلاحياتمظاهر التنازع بين    المبحث الثاني
 مجال الضب  اإداري.
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 :  المبحث الأول
في مجال الضبط   بين الوالي ورئي  المجل  الشعبي البلدي مهاهر العلاقة

 الإداري 
داخلات  أن هنــاك علاقــات وت ــ  للهيئــات اللامركزيــةاإداري    من مقومــات النظــام اللامركزي 

وفقا لتدريجات الســـــــلم اإداري ،فقد منح المشـــــــرع الجزائري لهذه الهيئات  قانونية تنشـــــــأ فيما بينها  
اط التســيير المحلي لضــب   العديد من الصــلاحيات المتنوعة والشــاســعة في مجال  نش ــ  اللامركزية
تبعية  وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، وبذلك لا توجد صــــــــــــــلة خضــــــــــــــوع و اإداري 

ومن المتعارف عليه أيضـا أن البلدية   ،ي على رئيس المجلس الشـعبي البلديكسـلطة رئاسـية للوال
اإداري والمالي غير أن هذه الحرية مقيدة    ســــــــــتقلالبالاشــــــــــؤونها بحرية فهي تتمتع  م  تنفرد وتنظ

ــائية  للوالي  ذا تخلق  لمصــــــالح العامة وحفا ا عليها ونتيجة لهاحماية  لومحدودة بالســــــلطة الوصــــ
وتنتت علاقة متناســـقة ذات آثار قانونية بين هذه الهيئات ولتفصـــيل أكثر قمنا بتقســـيم مبحثنا هذا 

 إلى مطلبين اثنين :
 نهاء المهام.إالمطلب الأول خصصناه بعنوان: العلاقة من حي  التنصيب و 

 المطلب الثاني خصصناه أيضا بعنوان: العلاقة من حي  الصلاحيات والرقابة
 :  الأول المطلب
 هاء المهامنج علاقة التنصيب و 

ــد   ــرع بأحكام ونصـــوص تكمل وتجسـ ــها المشـ ــارة أن هناك رابطة قانونية خصـــصـ تجدر اإشـ
هيئـات  علاقـة التـداخـل بين ســــــــــــــلطـات الوالي برئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي كونهمـا ينتميـان لل

وعليه قمنا بتقســـيم هذا المطلب إلى فرعين: من حي  الاختيار والتنصـــيب كفرع أول،    اللامركزية
 ومن حي  التو يت وإنهاء المهام كفرع ثاني.
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 :  الفرا الأول
 من حيث التنصيب 

على ضـوء قوانين البلدية وقوانين الانتخابات سـنتطرق أولا في هذا الفرع إلى طريقة اختيار  
البلـدي محـاولين ثـانيـا إبراز العلاقـة التي تربطـه بوالي الولايـة من حيـ   رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي  

 التنصيب.
 : ختيارالاأولا: من حيث 

للانتخابات على   يشــــــترط في المترشــــــح  01-  21( من القانون رقم 184نصــــــت المادة )
 للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:

( من هذا القانون العضوي ويكون  50)أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة   -
 مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،

ــية  23)وعشــــرين أن يكون بالغا ثلاثا   - ــنة، على الأقل يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنســ ( ســ
جزائرية ...سـير العملية الانتخابية. يفهم من خلال نص المادة السـابقة أن على من يريد الترشـح 
للانتخابات المجلس الشــــــــعبي البلدي أن يســــــــتوفي لشــــــــروط قانونية معينة كشــــــــرط المطلوب في  

 1الناخب والتسجيل في الدائرة الانتخابية والسن إلى غير ذلك.
ــعبي البلدي لعهدة    ــاء المجلس الشـ ــنوات عن طريق   5كما ينتخب أعضـ ــبي    قتراعالاسـ النسـ

بق انتهاء العهدة الجارية، وتمدد تلقائيا وفق  أشـــــهر التي تس ـــــ 3على القائمة المفتوحة، في  رف  
 ( من قانون الانتخابات.169حالات نص عليها الدستور وهذا طبقا للمادة )

ــب المادة ) ــق المندوبية الولائية    21/01( من قانون  186وحســــــ ــابق الذكر يعلن منســــــ الســــــ
ئت نهائية بقوة  ســـــاعة، وتصـــــبح النتا 48لســـــلطة المســـــتقلة عن النتائت المؤقتة للانتخابات خلال  

لم ينص صـراحة   21/01القانون بانقضـاء آجال الطعن القضـائي. نلاحظ بأن قانون الانتخابات  

 
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  ،2021مارس سنة  10المؤرخ  ،21/01رقم  ( من الامر184)المادة  راجع 1

   .17العدد  ،8الجريدة الرسمية الجزائرية  الانتخابات،
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على انتخاب رئيس المجلس الشــــــــــــعبي البلدي بحي  نســــــــــــتنتت ذلك ضــــــــــــمنيا من خلال أحكامه  
 1المشتركة والعامة.

يســـــــا للمجلس للبلدية نرى أنها تعلن رئ  10-11( من قانون  65وبتفحصـــــــنا أيضـــــــا للمادة )
ــح أو   ــا المرشـــ ــوات الناخبين، كما يعلن رئيســـ ــل على الأغلبية من أصـــ ــعبي البلدي من تحصـــ الشـــ
المرشحة الأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات، والملاحظ على هذه المادة أنها ذكرت صراحة 
ة،  لفظ  المرشــحة  ولم تقل المترشــح بحي  يفهم ذلك ضــمنيا وهذا دليل على المســاواة والديمقراطي 

 2كما أن هذه المادة لم تفصل كثيرا طريقة اختيار وتعين رئيس البلدية.
( من القانون سـالف الذكر وذلك من خلال أمر رقم  65غير أن المشـرع قام بتعديل المادة )

" يقدم المترشـــــــح للانتخابات الرئاســـــــية الحائزة المعدل والمتمم لقانون البلدية كالاتي    21-13
ــول أي قـائمـة على الأالبيـة المطلقـة    على الأالبيـة المطلقـة للمقـاعـد. في حـالـة عـدم حصـــــــ

ــة وثلاثين في المائة ) (، على الأقل، من  %35للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين على خمسـ
 3  المقاعد، تقدم مرشح. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين ...الأبوات."

ــاف للماد من للمادة  5،4،3،2( المعدلة الفقرات  65ة )ومن هنا نلاحظ أن المشــــــرع قد أضــــ
المتعلق بالانتخابات الســـــــــابق برغم من تعرضـــــــــها للعديد من    01-12( للقانون العضـــــــــوي  80)

 الانتقادات.
ــي يتم عن  ــعبي البلدي الفرنســـ ــي فإن تعين رئيس المجلس الشـــ ــريع الفرنســـ ومقارنة مع التشـــ

بلدي بالأغلبية المطلقة، وفي حالة طريق الاقتراع الســـــري من طرف أعضـــــاء المجلس الشـــــعبي ال
عدم حصــــــــول أي مترشــــــــح على الأغلبية المطلقة خلال دورين من الاقتراع يلجأ إلى دور ثال .  

 
  ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نفس المصدر21/01( أمر رقم 169، 186المادة ) 1
 سابق.المصدر الالمتعلق بالبلدية،  11/10من القانون رقم  (65)المادة  انظر 2
تعلق بالبلدية، والم 10-11، يعدل ويتمم بعا أحكام القانون رقم 2021الموافق إلى غشت سنة  21/13انظر أمر رقم  3

 . 2021غشت سنة   31، الموافق 65العدد ، 5الجريدة رسمية 
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وهنا تكفي الأغلبية البســـــيطة، وفي حالة تســـــاوي الأصـــــوات يعين المترشـــــح الأكبر ســـــنا رئيســـــا  
 1للبلدية.

ــرع الجزائري لم  ــتنتت أن المشـــــ يمنح للوالي أية صـــــــلاحية أو علاقة ومن خلال ما تقدم نســـــ
 تربطه برؤساء المجالس الشعبية البلدية لأن هؤلاء يتم اختيارهم وتعينهم عن طريق الانتخاب.

 ثانيا: من حيث التنصيب 
ــتــدعي الوالي المتعلق بـــالبلـــديـــة على:    13-21( من الأمر رقم  64تنص المـــادة ) "يســـــــ

ــعبي  ــيب المجل  الشــــ ــد تنصــــ ( أيام التي تلي إعلان النتائج  8البلدي خلال )المنتخبين قصــــ
 2."  النهائية للانتخابات

أيام التي تلي إعلان نتائت النهائية للانتخابات من   8يلاحظ أن المشـــــرع منح أجل الثمانية  
ــيب رئيس البلدية وهذا عكس ما جاء به قانون البلدية رقم  (  64في مادته )  10-11أجل تنصـــــــــــ

يوما الموالية إعلان نتائت الانتخابات فق  دون ذكر لفظ    15ب   التي حددت مدة الاســــــــــــــتدعاء
 النهائية  . كما يرســل محضــر تنصــيب رئيس المجلس الشــعبي البلدي إلى الوالي. ويقوم بإعلان  

 3للعموم عن طريق اإلصاق بمقر البلدية والمندوبات.
فإن تنصـــيب    49و   48في المادتين    08\90هذا وخلاف ما جاء قانون البلدية الملغى رقم 
في حفـل    10\11من القـانون البلـدي رقم  67رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي يكون طبقـا للمـادة  

ــها والي الولاية أو ممثله   ــة علنية يترأســــــ رســــــــمي. بحضــــــــور الوالي ومنتخبي المجلس أثناء جلســــــ
 4( يوم على الأكثر التي تلي إعلان نتائت الانتخابات.15القانوني، وذلك في غضون )

 
  ”،10-16 اعتلاء رئاسة المجلس الشعبي البلدي في  ل قانون الانتخابات رقم  زيان،أحمد بن  تمام،آمال يعيش  انظر 1

دون بسكرة،  خيضر،محمد   السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم   الثاني،العدد  والسياسية،المجلة الأكاديمية للبحوو القانونية 
 . 307سنة النشر، ص 

والمتعلق  10-11ويتمم بعا أحكام القانون رقم  ل، يعد2021الموافق إلى غشت سنة  21/13من أمر (64)المادة  2
 . سابقال المصدر بالبلدية، 

 سابق.المصدر ال، بالبلديةالمتعلق  11/10من القانون رقم  (66،64)المادة  3

 . 285 سابق، صالمرجع ال زيان،أحمد بن  آمال،يعيش تمام  4
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ــيب رئيس  أ ــتثنائية بمقر البلدية تعيق تنصـــــــ ــتطع والي الولاية لوجود حالة اســـــــ ما إذا لم يســـــــ
التي تنص    10-11من القـانون   19المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي وجـب عليـه تطبيق أحكـام المـادة 

ــعبي البلـدي دوراتـه بمقر البلـديـة. إلا أنـه في حـالـة قوة قـاهرة معلنـة تحول   "يعقـد المجل  الشـــــــ
مقر البلـديـة، يمكنـه أن يجتمع في مكـان مخر من إقليم البلـديـة. كمـا يمكن    دون الـدخول إلى

ــعبي البلــدي أن يجتمع في مكــان مخر، خــارج إقليم البلــديــة يعينــه الوالي بعــد   للمجل  الشـــــــ
ويصـــــــــف نص القانون القوة القاهرة أو الحادو   1.البلدي" الشــــــعبي  المجل   اســــــتشــــــارة رئي 

لشــــــــــخص فيه، ومن أمثلة القوة القاهرة الحرب، والفيضـــــــــان  المفاجئ بأنهما ســــــــــبب أجنبي لا يد  
 .2والزلازل ونحو ذلك من الحوادو

يفهم من خلال نص المادة أعلاه أنه يســـــــــتطيع الوالي أن يجتمع وينصـــــــــب رئيس المجلس 
الشــعبي البلدي في مكان آخر من إقليم البلدية أو خارج إقليم البلدية بعد اســتشــارة رئيس المجلس  

دي، وذلـك في حـالـة واحـدة وهي القوة القـاهرة التي تمنع الـدخول إلى مقر البلـديـة، الشــــــــــــــعبي البل ـ
والمقصــــــــــــــود بــالقوة القـــاهرة   حــادو غير المتوقع، الــذي لا يمكن دفعـــه، والــذي يجعـــل الالتزام 

 3مستحيلا  .  
ــود من   ــرع الجزائري لم يحدد المقصـــــ ــابق أن المشـــــ التي يمكن إبدائها على نص المادة الســـــ

ــتثنائية التي تبرر تنصـــيب رئيس المجلس الشـــعبي خارج مقر البلدية أو خارج إقليمها  الحالة   الاسـ
 4الأمر الذي يبقى تقديرها للوالي الذي أعطى له الخيار.

 

 
 . سابقال المصدر بالبلدية،المتعلق  11/10من القانون رقم  ( 19، 67)المادة  1
 الثالثة، باإسكندرية المعارف، الطبعة الأول، منشئاتالجزء  للالتزام،النظرية العامة  الله، شرحفتحي عبد الرحيم عبد  راجع 2
 . 494ص، 2001،
المتوسطية للقانون  المجلة الجزائر ،آثار التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كرونا على تنفيذ العقود في  صادقي،  باس  3

 . 9ص  ،2020سنة  اليزي، الجزائر، الجامعي،، المركز 02، العدد 05 مقارنة، المجلدتحليلية  ، دراسةوالاقتصاد
مجلة   الوصية، القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بين الاستقلالية المحلية والتبعية للسلطة   تمام، المركزعيش آمال ي 4

 .286ص ، 2014جانفي خيضر، بسكرة،محمد  ، جامعةوالثلاثون الثال    اإنسانية، العددالعلوم 
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 :  الفرا الثاني 
 من حيث إنهاء المهام

لا تكون عهدة رئيس المجلس الشـــــــــــعبي البلدي على ســـــــــــبيل الدوام، فلا بد من انتهاء هذه 
عن طريق طرق عــاديــة تتمثــل في نهــايــة مــدة    و أالمهــام المنوطــة لــه وذلــك عن طريق التو يت،  

و عن طريق طرق غير عــاديــة تتمثــل في الاســــــــــــــتقــالــة والتخلي عن  االعهــدة الانتخــابيــة والوفــاة،  
 المنصب

ــعبي البلدي من حي   وما يهمنا   نحن هو معرفة دور الوالي أي علاقته برئيس المجلس الشـ
 نهاء مهامه، وهذا ما سوف نوضحه كما يلي:إالتو يت و 

 أولا: التوبيف 
هو قرار يصـدره الوالي في حق العضـو المنتخب الذي تعره لمتابعة جزائية بسـبب جنحة  

ــلة بالمال العام، أ ــباب مخلة بالأو جناية لها صـ ــائية، وهو  أشـــرف، و لأسـ و كان محل تدابير قضـ
"  المتعلق بـالبلـديـة حيـ  جـاء فيهـا مـا يلي:  11/10( من القـانون  43مـا نصـــــــــــــــت عليـه المـادة )

ــبب جناية   ــائية بســ ــلة  أيوبف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضــ و جنحة لها بــ
مكنه من الاسـتمرار في كان محل تدابير قضـائية لا ت أولأسـباب مخلة بالشـرف   أوبالمال العام  

ااية بـدور حكم نهائي من الجهة القضـائية    لىإبصـفة بـحيحة،    نتخابيةالا ممارسـة عهدته  
 المختصة.

في حالة بـــدور حكم نهائي بالبراءة، يســـتأن  المنتخب تلقائيا وفوريا ممارســـة مهامه  
 1الانتخابية."

رئيس المجلس الشــعبي البلدي يتم تو يفه عن طريق   أننســتنتت من خلال نص هذه المادة  
ــالفة   ــباب المذكورة في المادة الســـــ ــائية ل ســـــ ــدره الوالي في حقه إذا كان له متابعة قضـــــ قرار يصـــــ

ذا تضمن الحكم  إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة المختصة، فإالذكر، ويمتد هذا القرار  

 
 المتعلق بالبلدية، المصدر السابق.  11/10من قانون  43المادة  1
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نه يقصــــى بقوة القانون إذا ادين العضــــو فإما أعضــــو المنتخب يســــتأنف مهامه من جديد،  براءة ال
" يقصى بقوة حي  تضمنت ما يلي:  11/10( من قانون البلدية 44وهذا ما نصت عليه المادة )

جزائية نهائية للأســـباب    دانةإالقانون من المجل ، كل عضـــو مجل  شـــعبي بلدي كان محل 
 قصاء بموجب قرار."أعلاه يثبل الوالي هذا الإ 43المذكورة في المادة 

الوالي له ســــــــلطة اصــــــــدار قرار تو يت العضــــــــو المنتخب من القيام   أنوعليه نســــــــتخلص  
ــباب المذكورة في المادة   ــائية وإدانة جزائية ل ســـــ من    43بمهامه في حالة كان محل متابعة قضـــــ

قصاء  إ( من نفس القانون التي توضح أسباب  44حالتنا الى المادة )أقانون البلدية الحالي، والتي  
ن المادتين المذكورتين سـالفا مرتبطتان ببعضـهما  أوعليه نسـتنتت    ،1العضـو المنتخب من المجلس

لى غاية صــــــدور حكم  إقصــــــاء العضــــــو المنتخب قبل تو يفه من مهامه المنوطة له إذ لا يجوز  إ
 الجهة القضائية المختصة في ذلك.

 ستقالةالاثانيا: 
صــفة الرئيس منه  رادي عن المهام الموكلة للمنتخب المحلي، ومن ثما زوال هي التخلي اإ

 وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها وفق التشريع الجزائري.
كما عرفها عمار بوضـياف قائلا: هي تعبير رئيس المجلس الشـعبي البلدي صـراحة وكتابة  

 2راديا عن رئاسة المجلس.إعن رغبته في التخلي  
( الفقرة الأولى 73)وعليه تكون اســـــــــتقالة رئيس المجلس الشـــــــــعبي البلدي من خلال المادة  

يتعين على  المتعلق بـالبلـديـة والتي نصــــــــــــــت على مـا يلي:      11/10والثـانيـة والثـالثـة من قـانون  
رئي  المجل  الشعبي البلدي المستقيل دعوة المجل  للاجتماا لتقديم استقالته، وتثبل هذه 

عبي البلدي  الوالي، تصـبح اسـتقالة رئي  المجل  الش ـ  لىإالاسـتقالة عن طريق مداولة ترسـل  
 من الوالي.  ستلامهاامن تاريخ    بتداءاسارية المفعول  

 
محمد ياسين مختار بن داوود، انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار دكتوراه الدولة   1

 . 88، ص 2017/2018، السنة الجامعية 1والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر 
 . 207، ص 2010لنشر، الجزائر، عمار بوضياف، التنظيم اإداري في الجزائر، جسور ل 2
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لصـــــاق المداولة المتضـــــمنة تثبيل اســـــتقالة رئي  المجل  الشـــــعبي البلدي بمقر إيتم  
 1البلدية."

ن اســتقالة رئيس البلدية تكون عن طريق دعوة المجلس أيتضــح من خلال نص هذه المادة  
لي الوالي وتصـــــــــبح ســـــــــارية إوتقديم اســـــــــتقالته، بعدها تثبت عن طريق مداولة ترســـــــــل   جتماعللا

المفعول من تاريخ اســـــتلامها من الوالي، تليها تلصـــــق المداولة التي تثبت اســـــتقالة رئيس البلدية 
الملغى    90/08( من قــانون البلــديــة  54في المــادة )  حكــام مــا وردأبمقر البلــديــة، وبــالمقــارنــة مع  

الاســتقالة تصــبح ســارية المفعول ونهائية بعد مرور شــهر كامل من تاريخ   أننه ينص على أنجد  
 2تقديمها.

ــعبي البلدي  أهنا يمكننا القول ب  ــتقالة رئيس المجلس الشــ ن قانون البلدية الجديد حدد مدة اســ
ــتلامها من قبل الوالي تفادي  ــكال قد يطرح في هذا المجال، عكس القانون القديم فور اســـ ا لأي اشـــ

يضــل    وأنهنه يمكنه ســحب اســتقالته قبل مضــي المدة أذ إالملغى الذي حددها بمدة شــهر كامل،  
 3يباشر مهامه ولا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم استقالته للمجلس.

ــعبي البلدي أي   رفاو  أ  قبولالوالي ليس له حق   أنويلاحظ   ــتقالة رئيس المجلس الشـــ اســـ
 بمجرد استلامها من طرفه تصبح سارية المفعول وصحيحة.

 ثالثا: التخلي عن المنصب
الملغى الـذي لم ينص عليهـا، ولقـد    90/08جـديـدة مقـارنـة مع قـانون    تعتبر هـذه الحـالـة حـالـة

لمادة  المتعلق بالبلدية، حي  نصـــــــــت ا  11/10( من القانون الجديد 75و   74تضـــــــــمنتها المواد )
" يعد متخليا عن المنصب رئي  المجل  الشعبي البلدي  يلي:   ا( من نفس القانون على م74)

 
 المتعلق بالبلدية، المصدر السابق.  11/10( من قانون 73المادة ) 1
فاروق بومعزة، تد يم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،   2

 . 206، ص 2012/2013، السنة الجامعية 1معة الجزائر تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جا
احمد بلجيلالي، إشكالية عجز ميزانية البلديات، دراسة تطبيقية لبلديات: جيلالي بن عمار، سيدي علي ملال، قرطوفة بولاية   3

الاقتصادية وعلوم  تيارت، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم 
 . 50، ص 2009/2010التسيير والعلوم التجارية، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية 
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مامه، كما هو  أأعلاه لتقديم اســـــــــتقالته   73لمادة  المســـــــــتقيل الذي لم يجمع المجل  طبقا ل
 محدد في هذا القانون.

أيام بعد شهر  10جل أتخلي رئي  المجل  الشعبي البلدي عن المنصب في   ثباتإيتم  
 و ممثله.أمن ييابه خلال دورة اير عادية للمجل  بحضور الوالي 

ــمنة   ــق المداولة المتضــ ــب    ثباتإتلصــ ــعبي البلدي عن المنصــ تخلي رئي  المجل  الشــ
 بمقر البلدية."

ــتقالة بحي  لا  تعتبر هذه الحالة الصـــــورة الضـــــمنية للتخلي عن المنصـــــب عن طريق الاســـ
ــريحة  رادته بالإيعبر عن   ــورة صــــ ــبه بصــــ ــير  إتخلي عن منصــــ لى رغبته عن  إنما يتخذ موقف يشــــ

 .1تخليه للمنصب الذي كان عليه
ن الاسـتقالة إذا لم تتم وفق إجراءات المادة المذكورة سـابقا، بمعنى  أونسـتنتت من هذه المادة  

ــتقالته دون علم المجلس إثباتها عن طريق مداولة أ  ن رئيس المجلس الشـــــعبي البلدي وضـــــع اســـ
 نه يعتبر بذلك متخليا عن منصبه الذي كان يعمل فيه.إترسل للوالي، ف

" يعتبر في حـالـة تخـل عن ( من نفس القـانون فقـد نصـــــــــــــــت على مـا يلي:75مـا المـادة )أ
المنصـــــب، الاياب المبرر لرئي  المجل  الشـــــعبي البلدي لأكثر من شـــــهر، ويعلن ذلر من  

 طرف المجل  الشعبي البلدي.
ن يجتمع  أفي حالة انقضـاء أربعين يوما عن يياب رئي  المجل  الشـعبي البلدي دون  

 المجل  في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الاياب."
نه في حالة دياب رئيس المجلس الشــــعبي البلدي غير  أيتضــــح من خلال نص هذه المادة  

يام هذا الأخير باجتماع في جلســة اســتثنائية  المبرر لأكثر من شــهر وإعلان المجلس لذلك دون  

 
لالة الزهراء العلوي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مؤسسة الدكتوراه، تخصص الدولة   1

 . 34ص ، 2015/2016، السنة الجامعية 1الجزائر  والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة
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بعـد انقضــــــــــــــاء أربعين يومـا، يقوم بعـدهـا الوالي بجمعـه إثبـات ديـاب رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي  
 1البلدي.

ن التخلي عن المنصـب يكون  أ  11/10( من القانون 75و   74نسـتخلص من نص المادة )
ــت عليه   ــتقالة امامه وهو ما نصـ ــبب عدم جمع المجلس وتقديم الاسـ ــببين أولهما بسـ عن طريق سـ

( السالفة الذكر من نفس القانون، والسبب الثاني هو الاياب غير المبرر للرئيس وهو  74المادة )
ذين السببين كلاهما ينهيان  ن هابأ( من القانون ذاته. وعليه يمكننا القول  75وضحته المادة )أما 

 مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي.
نهاء المهام إن دور أي علاقة الوالي برئيس المجلس الشـــــــــعبي البلدي من حي   إوبالتالي ف

مـدة العهـدة الانتخـابيـة وطرق    نتهـاءاو هي علاقـة و يفيـة، تكمن في طرق عـاديـة متمثلـة في الوفـاة  
غير عادية متمثلة في الاســــــــتقالة والتخلي عن المنصــــــــب الذي يكون بعدم جمع المجلس وتقديم  

ــتقالة،   ــبب الاياب غير المبرر وفي كل الحالات فأالاســـــــ نهاء مهام  إن الوالي له دور في إو بســـــــ
ابته وهذا ما ســـــوف  يخضـــــع لســـــلطته الرئاســـــية وتحت رق  عتبارهاب رئيس المجلس الشـــــعبي البلدي  

 ليه في المطلب الموالي.إنتطرق  
 :  المطلب الثاني 

 من حيث الصلاحيات والرقابة

ــتقلالية    أن مبدإ ــيا في وجود الهيئات اللامركزية  الهيئات اللامركزيةاســـــــــ ــاســـــــــ يعد ركنا أســـــــــ
الصـــــلاحيات المنوطة لرئيس المجلس الشـــــعبي البلدي   ختلافاو لى تنوع  إاإقليمية، وهو ما أدى 

ما لم يخضـــــعها القانون لســـــلطة  ختصـــــاصـــــاتالاالقرارات في حدود هذه   تخاذاو ته منتخبا،  بصـــــف
تســاع اســتقلالية رئيس المجلس الشــعبي البلدي لهذه الصــلاحيات يؤدي  إن  إإدارية أخرى، وعليه ف

 
  22/06/2011المؤرخ في  11/10، النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي على ضوء القانون كرباطوعز الدين  1

ق والعلوم  المتضمن قانون البلدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون اإدارة العامة، كلية الحقو 
 .25، ص 2011/2012السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، السنة الجامعية 
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لى رقابة رئيس المجلس  إ، مما أدى بالوالي 1لى تكريس مبدأ الديمقراطية على المســــــتوى المحليإ
الشــــــعبي البلدي من حي  الصــــــلاحيات التي يقوم بها واتخاذ القرارات التي تمس المحافظة على  

 النظام العام.
وعليـه قســــــــــــــمنـا هـذا المطلـب الى فرعين الأول تحـت عنوان علاقـة الوالي برئيس المجلس 

لى علاقة الوالي برئيس  إما الفرع الثاني فخصــــــصــــــناه أالشــــــعبي البلدي من حي  الصــــــلاحيات،  
 لس الشعبي البلدي من حي  الرقابة.المج 

 : الفرا الأول
 من حيث الصلاحيات

ــلاحيات فهو ممثل بلدية من جهة   ــعبي البلدي بمجموعة من صـــــ يتمتع رئيس المجلس الشـــــ
ــة صـــــلاحياته التي لها  وممثل الدولة من جهة أخرى، فســـــوف نولي اهتمامنا في هذا الفرع بدراســـ

 يما يلي:  علاقة بالوالي وتتمثل هاته الصلاحيات ف
يترأس المجلس الشــعبي البلدي، إذ يقوم الوالي باســتدعاء المنتخبين قصــد تنصــيب المجلس 

( من قانون البلدية، كما يمكن للوالي حضــور  64الشــعبي البلدي طبقا ما جاءت به نص المادة )
 2و من يمثله.أحفل تنصيب الرئيس وذلك في جلسة معلنه يترأسها الوالي 

قليم البلدية، بمكان يعينه  إاجتماع المجلس الشــــــــــعبي البلدي خارج    عقادن ايمكن لوالي طلب 
 من قانون البلدية في حالات الضرورة. 3( الفقرة 19الوالي حسب ما نصت عليه المادة )

كما يجب على رئيس المجلس الشـعبي البلدي، أن يقيم وبصـفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية، 
ــتثنائ  ــتثنائية خارج إية يمكن للوالي ترخيص  في حالة وجود الحالات الاســــــ قامة في الحالات الاســــــ

 3قليم البلدية.  إ

 
 . 45، المرجع السابق، ص كرباطوعز الدين  1
 ، المصدر السابق.المتعلق بالبلدية 11/10من قانون ، (64،67)انظر المادتين  2

 المصدر نفسه.،  (1963،) انظر المادتين 3
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وتتمثـل هـاتـه الحـالات الاســــــــــــــتثنـائيـة في مواجهـة الظروف غير المتوقعـة تهـدد بـالأمن العـام  
 كالحدوو الكوارو الطبيعية الزلازل أو تعلقت بالجانب الصحي فيرس كورنا.

لى إالمداولات التي تحتاج    عتبارالاخذ بعين  البلدي، مع الأتنفيذ مداولات المجلس الشـعبي  
 المصادقة من طرف الوالي.                                        

 .   16تنفيذ الميزانية البلدية 
 شراف الوالي بما يلي: إيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت  
 دية قليم البلإتبليي وتنفيذ القوانين والتنظيمات على  

 السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية  
 1سعاف.  والوقاية والتدخل في مجال اإ  حتياطيةالاالسهر على حسن تنفيذ التدابير  

 : الفرا الثاني 
 من حيث الرقابة 

يمارس الوالي ســــــــــلطة رقابة على رئيس المجلس الشــــــــــعبي البلدي وتتجلى هاته الرقابة في 
تتمثـل في الرقـابـة على    والثـانيـةولى تتعلق بـالرقـابـة على المجلس الشــــــــــــــعبي كهيئـة  الأصــــــــــــــورتين  

 عمال وهي كالتالي:  الأ
 أولا: الرقابة على هيئة المجل  الشعبي البلدي 

ــائية على المج وتتجلى مظاهر الرقاب  ــلطات  لة اإدارية أو الوصـــ ــعبي البلدي في الســـ س الشـــ
تــداوليــة وتمثــل في الحــل والــدعوة لانعقــاد    كهيئــةجهــات الوصـــــــــــــــائيــة اتجــاه المجلس  لالمخولــة ل
 والايقاف.   
 ـ الحل: 1

دد المشرع حالات الحل على سبيل الحصر، حي  نصت  جراء فقد ح ونظرا لخطورة هذا اإ
 " يتم الحل والتجديد الكلي للمجل  الشعبي البلدي:   ( من قانون البلدية46المادة )

 
 ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  لشعبي البلدي والوالي في الجزائرالعلاقة بين رئيس المجلس ايق،  عمار بر  1

 .  56، 55 . صالنشر، ص  سنة دون والسياسية  ، كلية الحقوق، جامعة سوق اهراس، 
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 حكام دستورية.أفي حالة خرق 
 لغاء انتخاب جميع أعضاء المجل .إفي حالة  

 في حالة استقالة جما ية لأعضاء المجل .
ثباتها في التسـيير البلدي إبقاء على المجل  مصـدر اختلالات خطيرة ثم  لإعندما يكون ا

 و من طبيعته المساز بمصالح المواطنين وطمأنينتهم.أ
حكام المادة أالبية المطلقة بالرام من تطبيق  قل من الاأعندما يصـــــــبح عدد المنتخبين  

 ( أعلاه.  41)
لســـــــير العادي لهيئات  في حالة خلافات خطيرة بين أعضـــــــاء المجل  الشـــــــعبي تعيق ا

 البلدية، وبعد إعذاره يوجهه الوالي للمجل  دون الاستجابة له
 و تجزئتهاأو ضمها  أفي حالة اندماج بلديات  

 1.في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجل  المنتخب"
وفقا ما   ومن خلال المادة المذكورة أعلاه تبطل المداولات المجلس الشـــــعبي بالقوة القانون ،

( السالفة الذكر حي  حددها المشرع على سيل الحصر ففي حالة جاءت  46نصت عليه المادة )
( من قانون  59هاته المداولة مخالفة لأحكام الدســـــتور تعتبر باطلة ، كما جاءت نصـــــت المادة )

  بــالعربيــة يعلن الوالي بطلان   ةو جــاءت تمس بــأحــد الرموز الــدولــة أو جــاءت غير محرر أالبلــديــة  
ــابقةإهاته المداولة بقرار معلل    أعضــــــــاء لغاء جميع  إما في حالة أ،  ذ تضــــــــمنت أحد شــــــــروط ســــــ

ــاء المجلس في حالة كا ــبة  أ،  نت مخالفة نصـــــــــــــوص قانون الانتخاباتانتخاب أعضـــــــــــ ما بالنســـــــــــ
ــيير و تكون في حالة لا ــاس بالأمن وطمأنينة المواطنينالختلالات التســـــ . وقد يحل في حالة مســـــ

الوفاة أو الاسـتقالة أو الاقصـاء أو حصـول مانع قانوني لمنتخب حسـب ما جاءت به نص المادة  
ــبح عدد المنتخبين أقل من الأ41) و تكون في حالات  أغلبية المطلقة.  ( من قانون البلدية فيصــــــــ

 
 ، المصدر السابق.، المتعلق بالبلدية11/10ن قانون ، م(46)المادة  1
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ر من الوالي  عذاإ على الســــــــــــير العادي لهيئات البلدية وذلك بعد    ؤثري عضــــــــــــاء مما  أ مخالفة بين  
 للمجلس دون الاستجابة له. 

ولى تتعلق في حالة اندماج أو ضــــــــم أو تجزأت بلديات الأما بالنســــــــبة للحالتين الاخيرتين  أ
ثانية تتعلق في حالة مواجهة الظرف الوتكون في حالة حل المجلس المنتخب قصــــــــد تجديد، أما 

 الاستثنائي تحول تنصيب المجلس المنتخب.  
 :عقادـ الدعوب الان 2

" يمكن المجل  الشـــــعبي البلدي أن يجتمع في    11/10( من قانون 17نصــــــــت المادة )
أعضـائه أن    2/3دورة اير عادية كلما اقتضـل شـ ون البلدية ذلر، يطلب من رئيسـه أو ثلثي  

 1الوالي."  يطلب من
المجلس ومن خلال نص المادة أعلاه نستنتت أن الوالي يلعب دور هام في عقد اجتماعات  

 غير عادية للمجلس. ةالشعبي البلدي كلما اقتضت شؤون البلدية، فيمكن للوالي طلب دور 
 ـ الايقاف: 3

ويقصـــد به تعليق عمل المجلس بصـــفة مؤقتة وعادة يكون التو يت مقدمة محدد للحل فترة  
 2الوقف قد تكون مناسبة لتسوية الخلافات وإزالته سبب الوقف.

"يوبف بقرار من الوالي كـل المتعلق بــالبلــديــة:    11/10( من قــانون  43نصـــــــــــــــت المــادة )
منتخب تعرض لمتابعة قضـائية بسـبب جناية أو جنحة لها بـلة بالمال العام أو لأسـباب مخلة  
ــة عهدته الانتخابية   ــتمرار في ممارسـ ــائية لا تمكنه من الاسـ ــرف أو كان محل تدابير قضـ بالشـ

 3بدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة."    بصفة بحيحة، إلى ااية

 
 ، المصدر السابق.، المتعلق بالبلدية11/01، من قانون (17)المادة  1
، الرقابة اإدارية على البلدية في  ل قانون البلدية الجديد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير القانون العام،  لعريبيخديجة  2

أم البواقي، السنة  ، دييالعربي بن مهالسياسية، جامعة  تخصص قانون الادارة العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 
 . 186، ص 2012/2013الجامعية 
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ومن خلال النص المـادة أعلاه أن للوالي وبقرار منـه يمكنـه التو يت أو تجميـد العضــــــــــــــويـة 
المنتخب بالســـــبب الجناية أو الجنحة، غير أنها لابد أن تكون علاقة وطيدة بالمال العام، كما لا  

 ي من القضاء.يمكنه ممارسة مهامه إلا بعد صدور حكم نهائ 
 ثانيا: الرقابة على أعمال المجل  الشعبي البلدي  

لغاء وســـــلطة وتتجلى الرقابة على أعمال في ثلاو صـــــور الرئيســـــية أهمها: المصـــــادقة واإ
 الحلول.  
ــادقة:  1 ويقصـــــد بها العمل القانوني الصـــــادر من الســـــلطة الوصـــــائية والذي تقرر ـــــــــــــ المصـ

بلدي لا تخالف القانون ولا تتعاره مع المصــــــــــلحة  بمقتضــــــــــاه أن مداولات المجلس الشــــــــــعبي ال
 1العامة ومن ثمة يمكن تنفيذها.

ــادقة   ــورتين الاولى تتمثل في المصــــــ ــريع الجزائري إحدى الصــــــ ــادقة في التشــــــ وتأخذ المصــــــ
 الضمنية والثانية المصادقة الصريح

 أـ التصديق الضمني:
ــائية وعدم اتخاذ لأي  لقد عرف الأســـــــتاذ عادل محمود حلمي بأنها الســـــــكوت الجهة الوصـــــ
موقف بخصـــــوص المداولات المعروضـــــة عليها وبالتالي يقصـــــد بها كذلك التزام جهة الوصـــــائية 

 السكوت حتى نهاية الأجل.  
( 60و  59و  57" مع مراعـاة أحكـام المواد )( من قــانون البلــديــة  56حيــ  جــاء المــادة )

   (21صـــبح مداولات المجل  الشـــعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشـــرين )ت
 2  يوما من تاريخ ايداعها بالولاية."
ن مداولات تصـــــبح قابلة للتنفيذ، فلا تحتاج لمصـــــادقة ضـــــمنيا،  أومن خلال نص يتبين لنا 

ــت المدة القانونية محدد في   ــبح قابلة للتنفيذ في حال أنقضــــ ــالفة  56نص المادة )فهي تصــــ ( الســــ
يومـا ابتـداء من تـاريخ ايـداعهـا بـالولايـة، بعـد انقضــــــــــــــاء هـاتـه المـدة تصــــــــــــــبح هـاتـه   21الـذكر بمـدة  

 
 .  40، ص 2010، التنظيم اإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،بوضيافعمار  1

 ، المصدر السابق.، المتعلق بالبلدية11/10قانون  ، من (56)المادة  2
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المداولة قابلة للتنفيذ وســـــــــــارية المفعول وغير مخالفة للتشـــــــــــريع المعمول به، وتصـــــــــــبح هنا كأن  
 السلطة الوصائية صادقت على هاته المداولة ضمنيا.  

 يح: ب ـ التصديق الصر 
بعد المصادقة عليها من  لاإ" لا تنفذ    11/10( من قانون  57حي  جاء في نص المادة )

   المداولات المتضمنة ما يأتي: الوالي
 الميزانيات والحسابات  

 جنبية قبول الهبات والوبايا الأ
 اتفابيات التوأمة  
 1  ملاح العقارية البلدية".التنا ل عن الأ

ــتنتت  أعومن خلال النص المادة  المداولات لا تنفذ ولا تدخل الحيز نفاذ إلا بعد   أنلاه نســــــــــ
ــادقة من طرف الوالي عليها، فجاءت نص المادة  ــبيل الحصــــر   57المصــ ــالفة الذكر على ســ الســ

لى التصــــــديق من طرف الوالي وذلك نظرا لأهمية هاته المداولات كالتصــــــديق على  إالتي تحتاج  
ــادقة و  أالميزانية   ــع المشــــــرع هنا هاته المداولات لرقابة الوالي عليها والمصــــ قبول الهبات، فاخضــــ

 لا عدت باطلة.   إعلى تنفيذها و 
ــ الإ  2 و أبطال مطلق  إما إلغاء مداولات المجلس الشــــــــــعبي البلدي  إيتم    غاء )البطلان(:لــــــــــــــ
 نسبي.

 أـ البطلان المطلق:
( من قـــانون 59وتبطـــل مـــداولات المجلس الشــــــــــــــعبي البلـــدي بطلان مطلق طبقـــا للمـــادة )

 " تبطل مداولات المجل  الشعبي البلدي   11/10
 ـ المتخذة خرقا للدستور واير المطابقة للقوانين والتنهيمات  

 ـ التي تم  برمو  الدلة وشعارتها  

 
 ، المصدر السابق.المتعلق بالبلدية 11/10من قانون ، (57)المادة  1
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 ـ اير المحررة باللغة العربية  
 1  المداولة بقرار".  ـ يعاين الوالي بطلان

ن تبطل المداولات المجلس الشـــــــــــعبي البلدي  أومن خلال النص المادة أعلاه نســـــــــــتخلص،  
( المذكور أعلاه كل  59بطلان مطلق في حالات حددها المشـرع على سـبيل الحصـر في المادة )

  و مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول أمداولة جاءت خرقا للنصــــــــوص الدســــــــتورية عدت باطلة 
و جــاءت غير المحرر  أو كــانــت هــاتــه مــداولــة تمس برموز الــدولــة تبطــل هــاتــه مــداولــة،  أبهــا،  

علاه  أ بطـال هـاتـه المـداولات في حـالـة جـاءت مطـابقـة للحـالات المـذكورة  إبـالعربيـة، ويعلن الوالي  
 بقرار منه.  

 ب ـ البطلان النسبي:
ــمنته من  إ(  60جاز المشــــــــــرع بموجب النص المادة )أحي    بطال هاته المداولات لما تضــــــــ
"لا يمكن رئي  المجل  الشـــــــعبي البلدي أو أي عضـــــــو من المجل  في وضـــــــعية العيوب  

ــولهم أو   ــية أو أ واجهم أو أبــ ــخصــ ــمائهم الشــ ــالح البلدية، بأســ ــالحه مع مصــ تتعارض مصــ
لمداولة التي تعالج الموضــــــوا وجلا تعد هذه فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضــــــور ا

 المداولة باطلة.
 2  يثبل بطلان هذه المداولة بقرار معلل من الوالي".
بطال كل  إعطى للســــــــلطة الوصــــــــائية حق  أ ومن خلال النص المادة يتبين لنا ان المشــــــــرع  

ــعبي البلدي  ــارك فيها كل من رئيس المجلس الشـــــ ــو يتعاره معأالمداولات التي شـــــ   و أي عضـــــ
مصــالح للبلدية، فغره من انتخاب هذا المجلس الشــعبي البلدي للخدمة الصــالح ليس لحســابهم  

لى إثبات هاته المداولات تهدف  إعطى المشرع سلطة رقابة جهة الوصائية في مدى  أ الخاص لذا 
 و الصالح العام، كما يثبت بطلان هاته المداولات بقرار معلل من الوالي. أشخصية  الغراضهم أ 

 حلول:ـ ال3
 

 المصدر نفسه.،  (59)المادة  1
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يجابية التي تصــدر عن هيئة المحلية عمال اإأ ن ســلطة الوصــائية لا تمارس رقابتها على  إ
عمالها الســـــلبية في حالة امتناع رئيس المجلس الشـــــعبي البلدي عن  أ يضـــــا  أ المســـــتقلة، بل تراقب

 1عنها بالسلطة الحلول.  عبري  يام بواجباته، فيمكن للوالي وبشكل مباشر حل محله وما 
ــبـة لجميع    11/10( من قـانون  100طبقـا للنص المـادة ) " يمكن الوالي أن يتخـذ، بـالنســـــــ

تعلقة بالحفا  على الأمن والنهافة والســــــــكينة  بلديات الولائية أو بعضــــــــها، كل الإجراءات الم
العمومية وديمومة المرفق العام، عندما لا تقوم ســـــــــلطات البلدية بذلر لاســـــــــيما منها التكفل  

 2  الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية."  بالعمليات
اللازمة ومن خلال النص المادة يتضـح لنا أن للوالي يمكنه اتخاذ كل اإجراءات الخاصـة و 

ــتمرارية المرفق العام وذلك عن   ــمان ديمومة اســـ ــره التقليدية، وذلك لضـــ لحفظ النظام العام بعناصـــ
طريق حـل الوالي محـل رئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي في حـالـة لم تقوم الســــــــــــــلطـات البلـديـة  

 بمهامها.  
ع كما يمكن لرئيس التدخل في مجال اإسـعاف بتسـخير الأشـخاص والممتلكات طبقا للتشـري 

 .  11/10( من قانون  91المعمول به، وذلك بعد إخطار الوالي بذلك طبقا للمادة )
ــعبي البلدي عن اتخاذ كافة القرارات الموكلة إليه   متناعالاأما في حالة  رئيس المجلس الشــــــ

بمقتضــــــــى القوانين والتنظيمات، فيمكن للوالي أن يقوم بمباشــــــــرة بهذا العمل تلقائيا ومباشــــــــر بعد  
( من قانون  101ن بعد انقضــــاء الآجال القانونية المحددة إعذاره وذلك طبقا للمادة )إعذاره وتكو 

 3البلدية.
ن الوالي تزداد توســع صــلاحياته على حســاب أومن خلال الحالتين المذكورة أعلاه نســتنت ب 

رئيس المجلس الشـعبي البلدي في مجال الضـب  اإداري، الأولى تتعلق بمجال الاسـعافات فيحل  

 
،  9،  اليات الرقابة الادارية على المجلس الشعبي البدي في التشريع الجزائري  ، مجلة القانون والمجتمع، المجلد ونوقيجمال  1

 .  378، ص 2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر، السنة 2العدد 
 ، المصدر السابق.، المتعلق بالبلدية11/10، من قانون (100)المادة  2
 المصدر نفسه.،  (110)المادة  3
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الوالي محــل رئيس وذلــك طبقــا الاحكــام الحلول الوارد في قــانون البلــديــة والثــانيــة تتعلق في حــالــة 
رات الموكلة إليه بمقتضـــــى قانون، فيباشـــــر  امتناع رئيس المجلس الشـــــعبي البلدي عن اتخاذ القرا

 الوالي بدلا عنه وذلك بغره مساعدته في  يام مهامه في مجال الضب  اإداري.  
 :  المبحث الثاني

 في مجال الضبط الإداري  يئات اللامركزيةاله بلاحيات مهاهر التنا ا بين  
يقصـــــد بالضـــــب  اإداري العام هو مجموع الاختصـــــاصـــــات التي تمنح للســـــلطات اإدارية 
بهدف ممارســتها بصــورة كاملة في كل المجالات، أو جميع النشــاطات لحفظ النظام العام فينقســم  
هذا الضب  إلى ضب  إداري عام يشمل جميع اقاليم، وضب  محلي يشمل جزء من اقليم كالولاية  

ــوف نركز عليه في هذا المبح  ماوالبلدية، هذا  ــتوى المحلي    من خلال  ســــــ تطبيقات على المســــــ
والمســـــتحدثة، لذا ســـــوف نقســـــم هذا المبح  على  التقليدية  للمحافظة على النظام العام بعناصـــــره 

محــافظــة على  المحــافظــة على العنــاصــــــــــــــر التقليــديــة ومطلــب ثــاني  الخــل في  اتــدالمطلبين الاول  
 العناصر المستحدثة.

 :  ولالمطلب الأ 
 التداخل في مجال المحافهة على العنابر التقليدية 

 على حفاعللكل من الوالي ورئيس المجلس الشــعبي البلدي ســلطات الضــب  اإداري العام ل
النظام العام بعناصـــره التقليدية مما يتبين اســـتعراه ســـلطات كل منهما في مجاله الضـــبطي من  

 .ثال ، والسكينة كفرع  ثانيفرع  ، الصحة كأولمن كفرع  خلال الفروع التالية الأ
 :  الفرا الأول

 التداخل للمحافهة على الأمن العام
، قد يكون  عتداءالايقصــــــــــــــد بالأمن العام هو تأمين الأفراد على حياتهم وأموالهم من خطر  

ــان كالقتل والســـــــــرقة والمظاهرات، أو تكون  اإطبيعة كالزلازل، أو بفعل  البفعل    عتداءالاهذا  نســـــــ
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ــعبي البلدي  ــي تدخل من الرئيس المجلس الشـــــ ــة، مما يقتضـــــ بفعل الحيوانات الخطرة أو المفترســـــ
 1والوالي منع وقوع هاته الحوادو.

ــب  المحلي، تتخذ اإجراءات  ــلطات الضـــــــــــ بالرجوع لكل من قانون الولاية والبلدية أن للســـــــــــ
المجـالات والميـادين التي قـد تكون في    مرا بـةلأمن العـام من خلال  اللازمـة لصــــــــــــــيـانـة وحمـايـة ا

 مكونها مهددة الأمن العام وهي كالتالي:  
 أولا: في مجال تنهيم المهاهرات والاجتماعات  

المتعلق بـالاجتمـاعـات والمظـاهرات العموميـة، وذلـك    89/28فجـاء في هـذا اإطـار قـانون  
 مي الذي يهدد بشكل مباشر الأمن العام.من أجل ضمان عدم خروجها على نطاق السل

 فوضع مجموعة من القيود أهمها:
 ـ عدم انعقاد التجمعات والمظاهرات العمومية إلا بعد ترخيص الوالي.

تغير مكـــان  -  الوالي ورئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـــدي أن يطلبوا من المنظمين  تمكين 
 إيداع التصريح.  ساعة من 24الاجتماع مع اقتراح مكان أخر لهم وذلك خلال  

يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير مســـــــــــلك المظاهرات مع اقتراح مســـــــــــلك أخر -
يســـمح بالســـير العادي لها ولا يجوز أن تمتد هذه الأخير إلا بعد الســـاعة التاســـعة ليلا، كما يمنع  

 أي تجمهر في الطريق العمومي.  
ــعبي البلدي أن يطلب من المن  - ظمين تعين مو ف لحضـــــــــور يمكن لرئيس المجلس الشـــــــ

اجتماع. ـــــ يمكن الوالي أو من يفوضه منع اجتماع ويكون ذلك في حال إذا كان اجتماع في حد  
ذاته أو الهدف الحقيقي من انعقاده يشـــــكل خطر حقيقي على النظام العام مع إشـــــعار المنظمين  

 2بذلك.
  

 
 .  100ص المرجع السابق،    ،عليمحمد  1

،  تطور النظام العام ، مجلة الحقوق والحريات، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تريعةنوارة  2
 . 96الى  94 من ، ص2013بومرداس،
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 ثانيا: في مجال الإسعافات  
الشـعبي البلدي في مجال اإسـعافات، فمنح قانون الولاية في يتدخل الوالي ورئيس المجلس  

:"  ســلطة تدخل في مجال اإســعاف، حي  نصــت على ما يلي  12/07( من قانون 119مادته )
 يسهر الوالي على إعداد مخططات تنهيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها.

لكات طبقا للتشـــــــريع  ويمكنه في إطار هذه المخططات، أن يســـــــخر الأشـــــــخاص والممت
 1المعمول به."  

لنـــا يســــــــــــــهر الوالي على إعـــداد مخططـــات المتعلقـــة   من خلال النص المـــادة أعلاه يتبين 
باإســــعافات على مســــتوى الولاية، كما يحصــــر على تحين هاته مخططات وحرص على تنفيذها  
كما يســـــــــــخر في هذا إطار الاشـــــــــــخاص وممتلكات وفقا للتشـــــــــــريع معمول به. كما يتولى رئيس  

 اف الوالي المجلس الشعبي البلدي وتحت إشر 
 ـ السهر على حسن النظام الأمن العمومي وعلى النظافة العمومية  

 2ـ السهر على حسن تنفيذ الاحتياطيات الوقاية وتدخل في مجال اإسعافات.
أما في حالة حدوو كارثة طبيعية على مسـتوى البلدية يأمر رئيس المجلس الشـعبي البلدي  

ــعافات ط ــخاص  بتفعيل مخط  البلدي لتنظيم اإســـــــ ــخر الاشـــــــ ــريع معمول به، كما يســـــــ بقا للتشـــــــ
وممتلكــات طبقــا لأحكــام التشــــــــــــــريع المعمول بــه في إطــار مخططــات وتنظيم لتــدخــل في مجــال  

 3اإسعافات بعد إخطار الوالي بذلك.
 
 

 
 

 ، المصدر السابق.، المتعلق بالولاية12/07قانون  ، من (119)المادة  1
 ، المصدر السابق.، المتعلق بالبلدية11/10ن قانون ، م(84المادة )أنظر  2

 المصدر نفسه. ،  (91، 90)أنظر  3
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 الفرا الثاني: 
 التداخل للمحافهة على الصحة العامة
الت  ــة  ــافحـ ــدد ومكـ التي تهـ ــار  ــة المواطنين من الأخطـ ــايـ ــة  فتعني حمـ ــايـ لوو عن طريق الوقـ

الصــــــــــــــحية وحرص على النظافة العمومية، مكافحة الأمراه المعدية والتلقيح ضــــــــــــــد الأمراه  
 1وحماية البيئة.

 أولا: مكافحة الأمراض المعدية  
 يتدخل الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمنع انتشار هاته الأمراه المعدية.  

ــحة ب   18/11وقد رب  قانون   ــحة وعمل على ترقيتها  المتعلق بالصــ ــاهم حماية الصــ أن تســ
يمكن في توفير الراحة البدنية والنفســـــــــية وتحســـــــــين  روف اجتما ية وعمل على تر ية المجتمع  

 2لانهما يشكلان عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
" يتعين على الوالي ورئي  المجل  الشعبي البلدي ( من نفس القانون:35نصت المادة )

ومســ ولي الهيئات العمومية والخابــة في إطار اختصــابــهم بالاتصــال مع مصــالح الصــحة،  
ــكل بدائم لمكافحة الأمراض المتوطنة، وتفادي ظهور   ــرورية، بشـ ــائل الضـ تنفيذ التدابير والوسـ

 الاوبئة والقضاء على أسباب الوضعية الوبائية."   
ــال مما   ــعبي البلدي اتصــ ــه من هاته المادة أن الوالي ورئيس المجلس الشــ ــتخلاصــ يمكن اســ

بمصــالح الصــحة، ولتنفيذ كل التدابير واإجراءات وتوفير الوســائل الضــرورية لمكافحة الامراه  
 3والاوبئة وسيطر على الوضعية الوبائية، وهذا دون تحيد الصلاحيات.

  

 
 .  100محمد علي، المرجع السابق، ص  1

، الصادر بتاريخ  46جريدة الرسمية، العدد المتعلق بالصحة، ال ،2/7/2018، المؤرخ في 18/11، من قانون (3)انظر المادة  2
29/7/2018  . 

 .  المصدر نفسه،  (35)المادة  3



                                                                       في مجال الضبط الاداري   علاقة بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي :                     طبيعة ال   الفصل الثاني 

75 

 ثانيا: مراببة الااذية والمطاعم  
 بة الالتزام بالشـــــــروط الصـــــــحية الأماكن التجارية والمصـــــــانع والمســـــــاكن ومرا بة الباعة  مرا

المتجولين الذي يتعاطون عملا أثر على الصــــــحة العمومية، وتشــــــمل أيضــــــا وقاية الصــــــحة من  
 1أمراه التدخين كالمنع التدخين.

:  الفرا الثالث  
 التداخل للمحافهة على السكينة العامة

 اتخاذ اإجراءات الكفيلة لتوفير الهدوء داخل المناطق السكنية.ويقصد بها  
 أولا: توفير الهدوء في طرق والاماكن العامة  

المنظم إثارة الضـــجيت على مســـتوى الاقصـــى الذي يكن    93/184حدد المرســـوم التنفيذي  
وء  قبوله في مناطق الســــكنية والطرق العامة والخاصــــة وذلك على اعتبار ضــــجيت المســــاس بالهد

 2والطمأنينة.  
المتعلق    17/053كما يسـهر الوالي على تنظيم حركة المرور الطرقات الولاية طبقا للقانون 

ــع الممهلات وبالرجوع للمادة   ــلامتها من تراخيص وضـــــــــ بالتنظيم حركة المرور عبر الطرق وســـــــــ
ــديــة مكلف بــالتنظيم الطرقــات المتواجــد على مســـــــــ ـــــ94) ــديــة فــان رئيس البل توى  ( من قــانون البل

 4الاقليم.
  

 
 . 64صالمرجع السابق، سليمان هندون،  1
 ، المصدر السابق.، المتعلق باإثارة الضجيت39/184المرسوم التنفيذي  2

، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، الجريدة  2017فيفري  16المؤرخ في   17/05القانون رقم  3
 . 2017فيفري  22، الصادرة بتاريخ 12الرسمية، العدد 

 ، المصدر السابق.المتعلق بالبلدية  11/10ن قانون م (94المادة ) 4



                                                                       في مجال الضبط الاداري   علاقة بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي :                     طبيعة ال   الفصل الثاني 

76 

 ثانيا: تنهيم النشا  
يحدد قواعد حركة المرور عبر تحديد الحركة مسموح    04/381حدد المرسوم التنفيذي رقم  

بها الطريق والمكان والصلاحيات التي يمنحها السلطات اإدارية أي المحلية للبلديات الولائية مع 
 . 1والتوقفتنسيق جهاز الشرط لتحديد الاماكن الوقوف 

 : المطلب الثاني 
 التداخل في مجال المحافهة على العنابر المستحدثة

ن الضـــــــب  اإداري تأثر بالتطور الحاصـــــــل في مختلف الدول ألى  إلقد ســـــــبقت اإشـــــــارة     
ــب  اإداري الأأ لى إوالحياة اليومية ل فراد، مما جعله يمتد   ــتحدثة كالضـــ دبي والخلقي،  هداف مســـ

، وهذا نتيجة بروز مجالات  2والضـــــــب  اإداري البيئي والعمراني، والضـــــــب  اإداري الاقتصـــــــادي
ــب  اإداري المحلي في  متعددة وحاجات المواطنين لها، وعلي  ــطات الضـــ ــوف نقدم نماذج لســـ ه ســـ

التشــــــــــــــريع الجزائري في مجــال البيئــة )فرع اول( وحمــايــة الجمــال العمراني والمــدينــة )فرع ثــاني(  
 وحماية المستهلك )فرع ثال (

 الفرا الأول: 
 في مجال حماية البيئة

ــاط الطبيعية و     ــكل البيئة من مختلف الأوسـ ــاط مائية وغابات و أتتشـ محميات طبيعية،  وسـ
وهي عناصــر تدخل المشــرع لحمايتها عن طريق منح صــلاحيات لســلطات الضــب  اإداري على  

نه منح للوالي  أجل الحفاع على النظام العام، فنجد  أالمســـــتوى المحلي لحماية هذه المكونات من  
  ورئيس المجلس الشـــــــــــــعبي البلدي صـــــــــــــلاحيات في هذا المجال كحماية الهواء من التلوو والتي

لى غاية إزالة  إتكون عن طريق قرارات  بطية يصــــــــــــدرهما تتمثل في اإيقاف المؤقت للنشــــــــــــاط  
 

، الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم 2004نوفمبر  28 المؤرخ في  04/381المرسوم التنفيذي رقم  1
نوفمبر   20، الصادرة بتاريخ 62، الجريدة الرسمية، العدد 2011نوفمبر  12المؤرخ في  11/376بالمرسوم التنفيذي رقم 

2011. 
 . 237، المرجع السابق، ص حطاطشعمر  2 
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 لتزام الغـاء الترخيص في حـالـة عـدم  إأســــــــــــــبـاب تلوو الهواء، وحمـايـة المـاء من التلوو تتمثـل في  
(  11فراد طبقا للمادة )لأصـــــاحب الترخيص بالنشـــــاط لاســـــيما عدم تســـــبب الافرازات خطرا على ا

فرازات غير الســــامة الذي يحدد شــــروط منح ترخيص رمي اإ  10/88من المرســــوم التنفيذي رقم 
 1في الأملاك العمومية للمياه.

بتســــــــــــــيير  المتعلق    2001ديســــــــــــــمبر   12المؤرخ في    01/19كما جاء كذلك في القانون  
في معالجة النفايات عن طريق    للهيئات اللامركزيةزالتها، منح اختصـاصـات إالنفايات ومراقبتها و 

لى رخص من طرف الوالي إذا كانت نفايات منزلية وما  إخضــوع المنشــأة قبل الشــروع في عملها  
ــعبي البلدي إذا كانت النفايات هامدة وذلك طبقا ــابهها، ورخص من طرف رئيس المجلس الشـــ   شـــ

 2( من نفس القانون المذكور أعلاه.42للمادة )
 3المتعلق بوقـايـة الأملاك الغـابيـة ومـا جـاورهـا من الحرائق  87/44لى المرســــــــــــــوم إوبـالنظر  

كـامـه  أح ، فقـد تضــــــــــــــمنـت  4المتعلق بـالنظـام العـام للغـابـات  84/12والـذي جـاء تطبيقـا للقـانون رقم  
ــتعمال النار في  كافة التداب  الهيئات اللامركزيةعلى وجوب اتخاذ   ير واإجراءات القانونية عند اســـ

ــة   ــاسـ ــطة قرار من الوالي يعلن فيه غلق الجبال المعلنة الحسـ الأملاك الغابية الوطنية، وذلك بواسـ
عمال والأنشطة غير الغابية مثل الرعي والصيد والتخييم والسياحة، كذلك على رئيس  في وجه الأ

كافة التدابير الوقائية لمنع الحرائق في الغابات   خاذت االمجلس الشعبي البلدي في هذا الخصوص 
ــطة تهيئة المزابل المرخص   ــافة، و   أو بها والموجودة داخل هذه الأملاك  بواســــــــ ن لا  أتبعدها بمســــــــ

 .شتعالللاتحتوي على مواد قابلة 

 
يحدد شروط كيفيات منح ترخيص رمي الافرازات غير السامة في   10/03/2010في المؤرخ  10/88المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 2010، سنة 17الأملاك العمومية للماء، الجريدة الرسمية، العدد 
 . 2001، سنة 77المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، ج، ر، العدد  12/12/2001المؤرخ في   01/19القانون رقم  2
المتعلق بوقاية الأملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق، ج،  10/02/1987المؤرخ في  87/44فيذي رقم المرسوم التن 3

 .11/02/1987، المؤرخة في 07ر، العدد 
، المؤرخة في  26المتضمن النظام العام للغابات، ج، ر، العدد  23/06/1984المؤرخ في   84/12القانون رقم  4

26/06/1984. 
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ــلاحيات المتداخلة بين   ــعبي البلديوهذه الصـــــ في مجال حماية   الوالي ورئيس المجلس الشـــــ
هناك تنازع بينهما نظرا   أننما على ســــبيل المثال، ولا شــــك إالبيئة ليســــت على ســــبيل الحصــــر و 

لى ضـعفه في تجسـيد صـلاحياته في  إلهيمنة الوالي على رئيس المجلس الشـعبي البلدي مما أدى 
قنية التي  هذا المجال بســبب نقص اإمكانيات المادية والبشــرية، وضــعف التنســيق مع الهيئات الت 

ــافـة كـذلـك  لى عـدم تحـديـد وتحـديـ  النصــــــــــــــوص القـانونيـة  إتكون تحـت ســــــــــــــلطـة الوالي، بـاإضــــــــــــ
 1والتنظيمية المتعلقة بقواعد البيئة.

 : الفرا الثاني 
 في مجال حماية العمران والمدينة  

المدينة هي وسـ  يتجمع فيه السـكان وبشـكل مقارب على شـكل نسـيت عمراني عن طريق     
مرافق عامة، توفر كل الاحتيـاجات الخـاصــــــــــــــة والضــــــــــــــرورية للمواطنين، والتي  بنـايات وحدائق و 

تســاهم في جمالها وتناســق بناياتها من حي  التزيين والشــكل الهندســي لها، وهو يعتبر هدف من  
 الأهداف التي تسعى سلطات الضب  اإداري المحلي الى تحقيقها.

علق بالتهيئة والتعمير، والقانون المت   01/12/1990المؤرخ في   90/29وقد جاء القانون     
ــديــة الــذي، منح لرئيس المجلس الشــــــــــــــعبي    2011يوليو    03المؤرخ في    11/10 ــالبل المتعلق ب

الســــــــالف    90/29( من القانون 65البناء طبقا للمادة )  أو البلدي صــــــــلاحية منح رخص التجزئة  
خـل في منح رخص  عطي للوالي صــــــــــــــلاحيـة التـدأ ( من قـانون البلـديـة، كـذلـك  95الـذكر، والمـادة )

المتعلق بـالتهيئـة والتعمير، وبخصــــــــــــــوص    90/29( من القـانون  66البنـاء والتجزئـة طبقـا للمـادة )
ــغل   ــادقة على مخط  شـ ــعبي البلدي في حالة المصـ ــدرها رئيس المجلس الشـ ــة التجزئة يصـ رخصـ

ــي والذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، وهذا ما جاءت به المادة ) ــوم 14الأراضـــــ ( من المرســـــ
ــير عقود التعمير    2015جانفي   25المؤرخ في    15/19التنفيذي رقم  الذي يحدد كيفيات تحضــــــ
ــلميها،   ــدرها الوالي تكون متعلقة بعدم وجود مخط  شـــــــــغل  أوتســـــــ ــة التجزئة التي يصـــــــ ما رخصـــــــ

 
 . 104محمد علي، المرجع السابق، ص  1
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ــادق عليه وتجاوز مرحلة التحقيق العمومي وذلك طبقا للمادة ) ــي مصـــــــــــ ( من نفس  15الأراضـــــــــــ
رخصـــــــــة الهدم فقد منحت لرئيس المجلس الشـــــــــعبي البلدي طبقا للمادة   ماأ،  1المرســـــــــوم التنفيذي

 ( من نفس القانون، والذي يكون تحت سلطة الوالي.68)
المتعلق بحماية التراو الثقافي،  1998يونيو    15المؤرخ في   98/04كما جاء القانون رقم  

ر بجرد الممتلكات  صدار قراإعطى للوالي صلاحية الحفاع على التراو الثقافي عن طريق أ حي  
 ( من نفس القانون.11الثقافية التابعة للولاية طبقا للمادة )

منح لرئيس المجلس الشــــعبي البلدي مهمة الســــهر والحفاع على   11/10ما قانون البلدية أ
الســــــــــــــكن والتعمير وحمـايـة التراو الثقـافي المعمـاري على كـامـل إقليم البلـديـة، وذلـك طبقـا للمـادة  

 القانون.( من نفس  95)
ــاحات    2007مايو   13المؤرخ في    07/06كذلك ح  قانون رقم  ــيير المســــــــ المتعلق بتســــــــ

الخضــــــــــــــراء وحمـايتهـا وتنميتهـا، على إعطـاء لكـل من الوالي ورئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي 
ــاحات الخضــــــــراء بموجب قرار يتمثل في الحظائر   ــنيت المســــــ صــــــــلاحيات بالتصــــــــريح في تصــــــ

، 2( من نفس القــانون 11والحــدائق العــامــة، وذلــك طبقــا للمــادة )الحضــــــــــــــريــة والمجــاورة للمــدينــة،  
 ( من قانون البلدية الحالي.124والمادة )

يتضح من خلال هذه الصلاحيات المتداخلة بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في 
مجال العمران وجمال المدينة كون المصــــــــــــالح غير الممركزة تعمل تحت ســــــــــــلطة الوالي ورئيس  

لدية لا يملك أي سـلطة مباشـرة، وبالتالي يحدو تنازع في الاختصـاص بينهما خاصـة في منح  الب 
 رخصة التجزئة التي تكون تارة لرئيس البلدية وتارة أخرى للوالي.

المجال البيئي والعمراني   فين هناك تداخل لســــلطات الضــــب  اإداري المحلي  أكما نجد     
ــاحات الخض ــــإللمدينة تتمثل في   ــابهها، كذلك في  قامة المســ ــيير النفايات المنزلية وما شــ راء، وتســ

 
المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج، ر، العدد   2015جانفي  25المؤرخ في  15/19المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2015فبراير  12، المؤرخة في 07
 ، المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المصدر السابق. 07/06القانون رقم  2
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مجـال البنـاء، وحمـايـة الغـابـات من التلوو والحرائق، وهـذا التـداخـل بين هـاذين المجـالين هو على  
ن نســتشــهد بقرار من مجلس الدولة الجزائري في قضــية  أســبيل المثال وليس الحصــر، وقد ارتأينا  
ــد رئيس بلدية أولاد فايت  جمعية حماية البيئة لبابا أحســــن ووالي ،  الذي قضــــى 1ولاية تيبازة ضــ

مجلس الدولة لصـــــــالح الجمعية ووالي الولاية بغلق المفرغة العمومية محل النزاع بســـــــبب وجودها  
ن إنجازها لم تحترم فيه بنود دفتر الشــروط المنصــوص عليها،  أوســ  تجمع ســكاني، والتأكد من  

زها نها تمس بصــــــــحة وســــــــلامة الأشــــــــخاص لوجود الروائح الكريهة والغازات الســــــــامة التي تفر أو 
ــب  اإداري في مجال حماية  لغاء قرار اإإوالمنبعثة منها، وجاء   ــاء بســــبب مخالفة قواعد الضــ نشــ

 2البيئة والمدينة من أي تشوه منظري.
 :الفرا الثالث

 في مجال حماية المستهلر 
لى امتداد نشــاط الضــب  إن أشــرنا  أمن خلال حديثنا عن النظام العام الاقتصــادي ســبق و    
لى مجالات كالبيئة والاقتصـــاد والعمران، على نحو  إمن  ارج الصـــحة والســـكينة والألى خ إاإداري 
ــب  اإداري الخاص، فقد إأدى  ــب  اإداري العام عن الضـــــ ــب  اإداري ألى تميز الضـــــ وجد الضـــــ

الخـاص أوجـه جـديـدة للمحـافظـة على النظـام العـام ومنهـا النظـام العـام الاقتصــــــــــــــادي، الـذي يعطي  
ة وضـــــــب  المنافســـــــة والتجارة من جهة أخرى، ويبقى هذا العمل مجرد  ضـــــــمانات ل فراد من جه

، وفي  3عمل رقابي ووقائي من خلال مرا بة المنتوج بواســـــــــــطة مراقبي الجودة ومكاتب الصـــــــــــحة
شـــــرط ضـــــب  الأســـــعار تكون    أو و الشـــــروط الصـــــحية للمنتوج أحالة الاخلال بشـــــروط المنافســـــة 

ــتهلك عبر تفعيل اليات  ــبطي الذي يهدف الى تحقيق حماية للمســــ ــدار القرار الضــــ المخالفة إصــــ
ــة، كما تتحقق الحماية من خلال تنوع أجهزة الرقابة حســـــب طبيعة الحماية   تطبيق قانون المنافســـ

ذ لابد من  إســـتهلكين،  ن تفيد المأن المنافســـة بين المنتجين حقيقة يمكن  أللمســـتهلك، وعليه نقول  
 

 .94، ص  2009، سنة 09، مجلة مجلس الدولة، العدد 2007ماي  23بتاريخ  032758القرار رقم  1
 . 248عمر حطاطش، المرجع السابق، ص  2
 . 152اعمر جلطي، المرجع السابق، ص  3
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ــلبية  ألا ســـــــوف نكون  إعدم ترك الســـــــوق يخضـــــــع لقانون المنافســـــــة وحده و  مام  هور  واهر ســـــ
والغش والتدليس، وعليه فقد تدخل المشـــــرع الجزائري بوضـــــع قانون حماية المســـــتهلك    حتكاركالا

 ظام العام. لضب  هذه الظواهر السلبية، وحماية هذا العنصر باعتباره من العناصر المستحدثة للن 
 أولا: العلاقة بين الصحة العامة وحماية المستهلر 

ــتهلك متعلق بالغذاء والمنتوج، وذلك عن طريق  إ ن فره الرقابة على ما ينتت وعلى ما يســ
صــدار قرارات تخص الصــحة الجما ية ل فراد وســلامة صــحة المســتهلك، وهذا ما يؤكد العلاقة إ

مية المتعلقة بحماية المســــــــــــتهلك مع الصــــــــــــحة العامة الوطيدة بين النصــــــــــــوص القانونية والتنظي 
 ل شخاص.

المتعلق بحماية المسـتهلك وقمع الغش،    2009فبراير   25المؤرخ   09/03وقد أكد القانون 
ــتهلك، وذلك طبقا للمادة   ــي  بشــــروط النظافة والمحافظة على حماية صــــحة المســ على إلزام الوســ

مشــــــــرع الجزائري في الرب  بين حماية المســــــــتهلك ، وهو ما أكده ال1( من نفس القانون 06و   04)
 المنتوج.  أو أمنمن المستهلك أمع الصحة العامة والذي اصطلح عليه بمصطلح جديد وهو  

ن نستدل بقرار من مجلس الدولة الجزائري لحماية المستهلك في قضية )ب، أ( أوقد ارتأينا 
صـدر مقرر  أها في كون والي الولاية ، والتي تتلخص وقائع2ضـد بلدية عين القشـرة بولاية سـكيكدة

يقضــــــــــــــي بغلق المـذبح البلـدي نتيجـة التقـارير التي قامت بهـا الولاية المكلفـة   2001ماي   30في  
بالرقابة البيطرية، بسـبب وجود مخالفة لبنود دفتر الشـروط المنصـوص عليها وعدم توفر الصـيانة 

ــواء في الداخل  ــلات الناتجة عن الذأســــــ بح، والروائح الكريهة، عدم توفر  و الخارج، ورمي الفضــــــ
،  ســــــتهلاكللارقابة بيطرية للحوم وعدم تنظيت حوه الماء وتوفر الكلور للحوم الغير صــــــالحة 

وبالتالي قضــى بإلغاء القرار المســتأنف ورفا دعوى اإلغاء باعتبار القرار مشــروع وهو مؤســس  
 على حماية الصحة العامة والحفاع على النظافة وحماية المستهلك.

 
،  15المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد  2009فبراير  25المؤرخ في   09/03القانون رقم  1

 .2009مارس  08المؤرخة في 
 .135، ص  2004، سنة 05، مجلة مجلس الدولة، العدد 2004جوان  15بتاريخ  13944القرار رقم  2
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 ثانيا: دور الضبط الإداري في مجال حماية امن المنتوج 
لى مجموعــة من المــدخلات التي تؤثر في تركيبــه ممــا يؤثر على إيتعره إذا الانســـــــــــــــان  

ن تســـــبب في التلوو الغذائي بواســـــطة مواد كيميائية وذلك أصـــــحة الفرد، فيمكن لهذه المدخلات  
ن الميــاه الملوثــة  أ، كمــا  1لمســــــــــــــتهلــكجــل زيــادة في اإنتــاج وجلــب أكبر عــدد ممكن من اأمن  

لى التغيير في طبيعتها الجينية، وهو ما  إالمســتعملة في ســقي المزارع بطريقة غير مباشــرة تؤدي 
عند  هور ما يســــــــــــــمى بجنون البقر  21مراه خطيرة مثلما حدو في القرن ألى  هور  إيؤدي  

ما يســـــــــــــمى    أو من المنتوج أا يجعل  ، مم2مراهوانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وغيرها من الأ
نسان، وقد بأمن المستهلك من الأهداف المنوطة لسلطات الضب  اإداري للحفاع على صحة اإ

ــوم التنفيذي رقم  ن المنتوجات على  أم، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  12/2033جاء المرسـ
صــحة المســتهلكين مع توفير  ضــرورة اســتجابة الســلعة للتنظيمات المعمول بها في مجال الأمن و 

ــلعة ونظافة من يقوم بعملية اإنتاج وتوفير الخدمة،   ــتعملة للســـ ــروط النظافة في الأماكن المســـ شـــ
 من نفس المرسوم السالف الذكر. 05وهذا طبقا للمادة 

( من نفس المرســــــــــوم على منع الغش واتخاذ ســــــــــلطات الضــــــــــب  15كما جاء في المادة )
ــلعة  اإداري تدابير في حالة وقوع ــحب السـ جل حماية  أو تو يت عن الخدمة وذلك من  أه منها سـ

 من المستهلك.أ
كـذلـك الزم المنتجين والمســــــــــــــتوردين والـذين يقـدمون الخـدمـة على وضــــــــــــــع معلومـات تتعلق  

و  أخذ الحيطة والحذر وتفادي الوقوع في الضـــــــــرر  أجل  أعلام المســـــــــتهلك، وهذا من  إ بالســـــــــلعة و 
 سوم.من نفس المر  10الخطر طبقا للمادة 

 
 . 157اعمر جلطي، المرجع السابق، ص  1
 . 255عمر حطاطش، المرجع السابق، ص  2
الجريدة  المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات،  2012مايو  06المؤرخ في   12/203المرسوم التنفيذي رقم  3

 . 2012، سنة 28الرسمية، العدد 
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إجراءات    تخاذلاه يمنح لسلطات الضب  اإداري صلاحيات واسعة  أن يتضح من خلال هذا  
جل فره قواعد المنافســـة وتوازن الســـوق وضـــمان جودة المنتوج، وذلك وفقا أ بطية وقائية، من  

المتعلق   12/203المتعلق بحماية المســـــــــــتهلك وقمع الغش والمرســـــــــــوم التنفيذي   09/03للقانون 
جـل حمـايـة الصــــــــــــــحـة العـامـة التي  أمن المنتوجـات، وهـذا من  أبـالقواعـد العـامـة المطبقـة في مجـال  
بـأمن المنتوج، وعليـه    اللنظـام العـام، والتي مرتبطـة ارتبـاطـا وطيـدتعتبر من العنـاصــــــــــــــر التقليـديـة  

ــلطة الدولة التدخل في القطاعات  ــاديةالايمكن لســ ــتهلك  عند اإ  قتصــ ــيم بحماية المســ خلال الجســ
  .الاستثمار  والصحة العامة، وهذا ما يقيد حرية الصناعة والتجارة وحرية



 

 
 
 
 
 
 
 

 خــــاتمة ال
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ــب  اإداري في المحافظة على النظام العام   ــابقا وبعد تطرقنا لفكرة الضــــــــــ وفقا لما تقدم ســــــــــ
ــتنا لموضـــــوع الصـــــلاحيات المتداخلة  ــة ودراســـ ــفة عامة ومن خلال مناقشـــ بين الوالي ورئيس  بصـــ

وتحليله بصــــفة خاصــــة يتبين لنا في الجزائر في مجال الضــــب  اإداري   المجلس الشــــعبي البلدي
ــورة جلية أن ــعبي البلدي، مما   وبصــــــــ ــلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشــــــــ هناك تداخل بين صــــــــ

يتطلب تحديد حدود صــلاحيات كلا منهما بدقة، وعليه فلا بد من وضــع ضــواب  قانونية للتوفيق  
ــرو ية وإلغاء الرقابة اإدارية القبلية والبعدية،   ــتقلالية البلدية ومتطلبات الحفاع على المشــ بين اســ

لتوازن بين ضـــرورة تحقيق المصـــلحة العامة ومقتضـــيات الحفاع على الحقوق  إلى جانب تحقيق ا
 والحريات.

ــره  ــتهدف حماية النظام العام في المجتمع بجميع عناصــ ــب  اإداري العام يســ وإذا كان الضــ
ــافـة إلى الآداب والأخلاق العـامـة من   الأمن العـام والصــــــــــــــحـة العـامـة والســــــــــــــكينـة العموميـة إضــــــــــــ

ك قبـل وقوعهـا أم وقفهـا ومنع تفـاقمهـا ويمـارس من قبـل الحكومـة  الاضــــــــــــــطرابـات ســــــــــــــواء كـان ذل ـ
المركزية، فإن الضــــــب  اإداري على المســــــتوى المحلي من قبل الوالي ورئيس المجلس الشــــــعبي  
البلدي هدفه حماية أحد عناصــــــــــــر النظام العام كالأمن العام أو الصــــــــــــحة العامة أو الســــــــــــكينة  

 العمومية.
هر صــــلاحيات الوالي في مجال المحافظة على الســــكينة من خلال النصــــوص القانونية تظ

والموســـعة للعديد من الاختصـــاصـــات، كما تظهر حالة تبعية رئيس    نفراديةالاالعمومية وســـلطته  
 شراف من قبل للوالي، والتي تعيق العمل.المجلس الشعبي البلدي وسلطة اإ

التدابير القانونية في   تخاذاكما يجب دعم الاســـــتقلالية لرئيس المجلس الشـــــعبي البلدي في 
 هذا السكينة العمومية باعتباره أقرب إلى الشأن المحلي ويلامس حاجات الناس اليومية.

فيما بينها والذي    الهيئات اللامركزيةوما يجب التذكير به هو ضــــــــــرورة تطوير العلاقة بين  
فاعلية في أداء اختصــــاصــــاتها ونشــــاطها الضــــبطي في مجال المحافظة على   من شــــأنه ضــــمان

 السكينة العمومية والمجالات الأخرى.
 



 الخــــــاتمـــة 

86 

 
 نذكرها كما يلي:  النتائجوتأسيسا على ما سبق استخلصنا مجموعة من  

 أولا: النتائج
التداخل بين ســـــلطات الضـــــب  باعتبار الوالي ورئيس المجلس الشـــــعبي البلدي ســـــلطة  -01

 اإقليمي، بالرغم من أن الوالي أكثر اتساعا.  ختصاصالاضب  عام، تمارس السلطة في نفس  
ــادم ســــلطة رئيس المجلس الشــــعبي البلدي في حالات عديدة مع ســــلطة الضــــب  -02 تتصــ

 غير الممركزة. اإداري الخاص على مستوى المصالح
كما يتطلب تحقيق الاسـتقلالية إلى جانب حصـر الصـلاحيات تد يم البلدية بالوسـائل -03 

القـانونيـة والمـاديـة والبشــــــــــــــريـة، واســــــــــــــتبـدال الرقـابـة اإداريـة بـالمرافقـة والتوجيـه للحفـاع على حقوق  
 وحريات الأفراد.

ــة الوالي في -04  ــب  اإداري في تقييد الحقوق والحريات وخاصـــــ ــلطات الضـــــ ــف ســـــ تعســـــ
 الظروف الاستثنائية.

اســــــتقلالية القضــــــاء لتفعيل الرقابة القضــــــائية لضــــــمان الموازنة بين مشــــــرو ية أعمال  -05
ــتثنائية، وبين متطلبات حماية الحقوق والحريات من   الضــــــب  اإداري في الظروف العادية والاســــ

 سلطة الضب .تعسف  
تحديد المشــــــــــــرع لهيئات الضــــــــــــب  اإداري المحلي التي حصــــــــــــرها في الوالي ورئيس  -06

 المجلس الشعبي البلدي، وتوضيح صلاحيات كل منهما في مجال الضب  اإداري.
لزوم وجود هيئات إدارية على المســتوى المحلي تقوم بممارســة النشــاط الضــبطي كون  -07

ــواء في  اإدارة المحلية تعجز في بعا   الأحيان على التدخل في المحافظة على النظام العام ســـــ
 الظروف العادية او الاستثنائية.

ــلطات  -08 ــعوبة مهمة هذه السـ ــؤولين المحليين    اللامركزيةصـ في  ل التأهيل لبعا المسـ
ــب  اإداري في الحفاع على النظام العام المنتحبين، وكذا نقص الوعي لدى الأ فراد بأهمية الضـــــــ

 قوقهم وحرياتهم.  وحماية ح 
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 فراد خاصة في الظروف الاستثنائية.أتعسف سلطات الوالي في تقيد حقوق وحريات  -09
ــاعد في تحقيق التوازن بين  الاقتراحات  ن نقدم بعا  أومن هذا المنطلق ارتأينا   التي قد تســــ

 فراد والتي تتمثل فيما يلي:المحافظة على النظام العام وحماية حقوق وحريات الأ
 الاقتراحات  ثانيا:
ــتوى إقليم الولاية، ومنحها لهيئات أخرى -01 التخفيت من صـــــــــــــلاحيات الوالي على مســـــــــــ

 مختصة لممارسة الضب  اإداري.
ــتوى إقليم البلدية في -02 ــعبي البلدي على مسـ ــيع من صـــلاحيات رئيس المجلس الشـ التوسـ

 مجال المحافظة على النظام العام.
والتنظيمية التي تحدد صــــــــلاحيات الوالي    ضــــــــرورة تعديل بعا النصــــــــوص القانونية-03

 ورئيس المجلس الشعبي البلدي للتكيت مع النظام العام، ومتطلبات الاستقلالية.
للضــــــــــــــب    الهيئات اللامركزيةالعمل على تنمية الوعي العام ل فراد بمهام ســــــــــــــلطات -04
 هميته في الحياة اليومية والعملية لهم.أ اإداري، و 
ســــــــائل القانونية والمادية والبشــــــــرية، واســــــــتبدال الرقابة اإدارية على تد يم البلدية بالو -05

 حقوق وحريات الافراد.
 الهيئـات، ومبـدأ حريـة إدارة الهيئـات اللامركزيـةيتوجـب إقرار الـدســــــــــــــتور بـاســــــــــــــتقلاليـة  -06
، وإلغـاء الرقـابـة اإداريـة وتجســــــــــــــيـد اللامركزيـة  للهيئـات اللامركزيـة، والتســــــــــــــيير الحر  اللامركزيـة

 ارية لتحقيق الديمقراطية المحلية.اإد
ضــرورة تعديل النصــوص التنظيمية والقانونية التي تحدد اختصــاصــات الوالي ورئيس  -07 

ــة   ــات الاســــــــــــــتقلاليـ ــام، ومتطلبـ ــام العـ النظـ ــدي للتكيت مع تطور مفهوم  المجلس الشــــــــــــــعبي البلـ
 والديمقراطية المحلية.

ــب -08  ــعة لرئيس البلدية للضــــــ ــتوجب منح صــــــــلاحيات واســــــ اإداري باعتباره ممثلا    يســــــ
للشـعب والأجدر بتقدير التناسـب بين حماية الحرية وحفظ النظام العام، ويتعين تد يم صـلاحيات  

 رئيس المجلس الشعبي البلدي في الظروف الاستثنائية.
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هم و ــائف الــدولــة التي تســــــــــــــعى  أ وفي ختــام بحثنــا تعتبر و يفــة الضــــــــــــــب  اإداري من   
ــتوى المحلي، وذلك عن   للمحافظة على النظام العام ــتحدثة على المســـــ ــره التقليدية والمســـــ بعناصـــــ

صــــــــــــــدار قرارات تنظيميـة وفرديـة وتنفيـذ جبري، وبـالتـالي لابـد ل فراد احترام هـذه الهيئـات  إطريق  
ــلطات وصــــــــــــلاحيات من    اللامركزية جل الحفاع على مكونات النظام العام ألما تقوم به من ســــــــــ

 العامة للمواطنين.وحماية الحقوق والحريات 
ــيح أهمية ما تطرقنا إليه بعره كافة جوانب   وفي نهاية هذا الموضــــــــوع نرجو أن تم توضــــــ
ــأله  ــور، كما ندعو لله التوفيق ونســ ــيئا من القصــ ــة، ونلتمس عذرا إن وجدتم شــ وزوايا محل الدراســ

المســــــــــــــلمين،  العلم النـافع والرزق الطيـب والعمـل المتقبـل والفقـه واإخلاص في الـدين لنـا ولجميع  
 والحمد لله أولا وأخرا.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر
 الدساتير:-01
في:    1963دستور    - العدد    1963سبتمبر    8مؤرخ  الرسمية،  الموافق  64الجريدة   ،

 . 1963سيبتمبر10
 2020ديسمبر سنة .  30، الموافق 82، العدد 4: الجريدة الرسمية 2020دستور  -
 النصوص التشريعية: -02
 القوانين: -أ

، المتضمن القانون العام للغابات،  1984جوان    23المؤرخ في:    84/12القانون رقم:  -01
 (. 1984لسنة  26)الجريدة الرسمية، العدد: 

رقم:  -02 في:    05/ 85القانون  سنة    16المؤرخ  الصحة    1985فبراير  بحماية  يتعلق 
 (. 1985، لسنة 8وترقيتها، )الجريدة الرسمية، العدد 

رقم:  -03 :   89/28قانون  في  سنة    31المؤرخ  بالاجتماعات    1989ديسمبر  يتعلق 
 (. 1989، لسنة 4، العدد 163والمظاهرات العمومية، )الجريدة الرسمية 

يتعلق بالبلدية، )الجريدة الرسمية،    1990أفريل سنة    7خ في:  مؤر   90/08قانون رقم :-04
 (. 1990، لسنة  15العدد 

بالتهيئة والتعمير،  1990ديسمبر    01المؤرخ في:    90/29القانون رقم:  -05 المتعلق   ،
المؤرخ في:    04/05(، المعدل والمتمم بالقانون رقم:  1990لسنة    52)الجريدة الرسمية، العدد:  

 (. 2004لسنة  51لجريدة الرسمية، العدد: ، )ا2004اوت  14
رقم:  -06 في:    19/ 01القانون  النفايات  2001ديسمبر    12المؤرخ  بتسيير  المتعلق   ،

 (. 2001لسنة  77ومراقبتها وازالتها، )الجريدة الرسمية، العدد: 
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البيئة في  2003يوليو سنة    19المؤرخ في:    10/  03قانون رقم:  -07 ، يتعلق بحماية 
 (. 2003يوليو   20، الموافق 43ة المستدامة، )الجريدة الرسمية، العدد  إطار التنمي 
يحدد شروط وكيفيات تعين    2006يناير سنة    30المؤرخ في    55/  06القانون رقم:  -08

الأعوان المؤهلين للبح  عن مخلفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا  
 (. 2006فبراير سنة  5، الموافق 06الرسمية، العدد إجراءات المرا بة، )الجريدة 

رقم:  -09 في:    06/ 07القانون  المساحات 2007مايو    13المؤرخ  بتسيير  المتعلق   ،
 (. 2007لسنة  31الخضراء وحمايتها وتنميتها، )الجريدة الرسمية، العدد: 

المستهلك وقمع  ، المتعلق بحماية  2009فبراير    25المؤرخ في:    09/03القانون رقم:  -10
 (. 2009لسنة  15الغش، )الجريدة الرسمية، العدد: 

رقم:  -11 في:    10/ 11القانون  )الجريدة  2011يونيو    22المؤرخ  بالبلدية،  المتعلق   ،
 (. 2011لسنة  37الرسمية، العدد: 

رقم:  -12 في:    07/ 12القانون  )الجريدة  2012فبراير    21المؤرخ  بالولاية،  المتعلق   ،
 (. 2012لسنة  12: الرسمية، العدد
، المتعلق بتنظيم حركة المرور  2017فيفري    16المؤرخ في:    17/05القانون رقم:  -13

 (. 2017لسنة  12عبر الطرق وسلامتها وامنها، )الجريدة الرسمية، العدد 
بالصحة، )الجريدة  2018جويلية    02المؤرخ في:    11/ 18القانون رقم:  -14 المتعلق   ،

 (. 2018لسنة  46الرسمية، العدد 
 المراسيم: -ب
 المراسيم الرئاسية: -
رقم  -01 الرئاسي  في  92/44المرسوم  المؤرخ  حالة    19/2/1992،  إعلان  المتضمن 

 (.  1992لسنة  10الطوارئ، )الجريدة الرسمية، العدد  
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 المراسيم التنفيذية: -
، المتعلق بصلاحيات رئيس  1981أكتوبر    10المؤرخ في:    267/ 81المرسوم رقم:  -01

  41المجلس الشعبي البلدي فيمل يتعلق بالنقاوة والطمأنينة العمومية، )الجريدة الرسمية، العدد:  
 (. 1981لسنة 

، المتعلق برقابة الأملاك  1987فيفري    10المؤرخ في:    87/44المرسوم التنفيذي رقم:  -02
 (. 1987لسنة  07الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق، )الجريدة الرسمية، العدد: 

، المنظم إثارة الضجيت،  7/1993/ 27، المؤرخ في:  184/ 93المرسوم التنفيذي رقم:  -03
 (. 1993لسنة  50)الجريدة الرسمية، العدد: 

رقم:  -04 التنفيذي  في:  04/381المرسوم  المؤرخ  قواعد  28/11/2004،  يحدد  الذي   ،
رقم:   التنفيذي  بالمرسوم  والمتمم  المعدل  الطرق،  عبر  المرور  في:  11/376حركة  المؤرخ   ،

 (.  2011لسنة  62، )الجريدة الرسمية، العدد 12/11/2011
التنفيذي رقم :-05 في:    205/  20007المرسوم  يحدد  2007يوليو سنة    30المؤرخ   ،

 كيفيات وإجراءات وإعداد المخط  البلدي لتسير النفايات المنزلية وما شبهها ونشره ومراجعته. 
، الذي يحدد شروط  2010مارس    10المؤرخ في:    10/88المرســـوم التنفيذي رقم:  -06

كيفيات منح ترخيص رمي الافرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء، )الجريدة الرسمية،  
 (. 2010لسنة   17العدد: 
، الذي يحدد شروط  2012مارس    06المؤرخ في:    12/111المرسوم التنفيذي رقم:  -07

التجارية وممارسة بعا الأنشطة التجارية، )الجريدة الرسمية،    وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات
 (. 2012لسنة   15العدد: 
رقم:  -08 التنفيذي  في:    12/203المرسوم  بالقواعد  2012مايو    06المؤرخ  المتعلق   ،

 (. 2012لسنة  28المطبقة في مجال أمن المنتوجات، )الجريدة الرسمية، العدد: 
رقم:  -09 التنفيذي  في:    15/19المرسوم  لكيفيات  2015جانفي    25المؤرخ  المحدد   ،

 (. 2015لسنة  07تحضير عقود التعمير وتسليمها، )الجريدة الرسمية، العدد:  
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، المتعلق بتحديد تدابير  2020مارس    24المؤرخ في:    20/07المرسوم التنفيذي رقم:  -10
انتشار وباء كورونا )كوفيد   للوقاية من  العدد:  ( ومكافحته، )الجريدة  19تكميلية    16الرسمية، 

 (. 2020لسنة 
، المتعلق بتدابير الوقاية 2020مارس    21المؤرخ في:    20/69المرسوم التنفيذي رقم:  -11

)كوفيد   كورونا  فيروس  وباء  انتشار  العدد:19من  الرسمية،  )الجريدة  ومكافحته،  لسنة    15( 
2020 .) 
التنفيذي رقم:  -12 تعديل  2020يونيو    29المؤرخ في:    20/168المرسوم  المتضمن   ،

( ومكافحته،  19الحجر المنزلي وتد يم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  
 (. 2020لسنة  38)الجريدة الرسمية، العدد: 

 الأوامر:-ج
العضوي   2021مارس سنة    10المؤرخ في :  21/01الأمر رقم:  -01 القانون  يتضمن 

 (. 17، العدد  8يدة الرسمية المتعلق بالانتخابات، )الجر 
، يعدل ويتمم بعا أحكام القانون  2021المؤرخ في: غشت سنة    13/  21الأمر رقم:  -02

 (.2021غشت سنة    31، الموافق  65، العدد  5المتعلق بالبلدية، )الجريدة الرسمية    10-11رقم  
 ثانيا: المراجع:  

 الكتب: -أ
 باللغة العربية: -
الطهراوي،  القان -01 الطبعة  هاني علي  الثقافة،  ، عمان، الأردن،  01ون اإداري ، دار 
2009 . 
هاني علي الطهراوي،  القانون اإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة،  -02
 . 2014عمان، 
النشاط -03 اإداري،  التنظيم  اإداري،  القانون  ماهية  اإداري،  قبيلات،  القانون  حمدي 

 . 2008، دار وائل، عمان، الطبعة الأولى، اإداري ، الجزء الأول 
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الدنمارك،  -04 في  العربية  الاكاديمية  منشورات  الاداري ،  راضي،  القانون  ليلو  مازن 
2008 . 
محمد الصغير بعلي،  القانون اإداري، التنظيم اإداري، النشاط اإداري ، دار العلوم، -05

 عنابة، دون سنة النشر. 
داري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  نواف كنعان،  القانون اإ-06
2000 . 
نواف كنعان،  القانون اإداري، ماهية القانون اإداري، التنظيم اإداري ، الكتاب الأول،  -07

 . 2008دار الثقافة، 
سليماني هندون،  الضب  اإداري سلطات وضواب  ، دار هومه، بوزريعة، الجزائر،  -08
2017 . 
عبد الرؤوف هشام بسيوني،  نظرية الضب  اإداري في النظم الموضعية المعاصرة -09

 . 2008والشريعة اإسلامية ، دار الفكر الجامعي، اإسكندرية، مصر،  
 . 2010عمار بوضياف،  التنظيم اإداري في الجزائر ، جسور للنشر، الجزائر، -10
شرح  -11 الله،   عبد  الرحيم  عبد  منشات فتحي  الأول،  الجزء  للالتزام ،  العامة  النظرية 

 . 2001المعارف، الطبعة الثالثة، باإسكندرية، 
 ثالثا: المقالات: 

، مجلة  الجزائري"  "سلطات الضبط الإداري ووسائله في النهام القانوني إبراهيم يامة،-01
غست، أدرار، الجزائر،  ، المركز الجامعي لتامن01الاجتهاد لدراسات القانونية والاقتصادية، العدد  

 . 2012جانفي 
  "اعتلاء رئاسة المجل  البلدي في ظل الانتخاباتآمال يعيش تمام، أحمد بن زيان،  -02
المجلة الأكاديمية للبحوو القانونية والسياسية، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم    "،10-16رقم  

 السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، دون سنة النشر. 
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المركز القانوني لرئي  المجل  الشعبي البلدي بين الاستقلالية  "آمال يعيش تمام،    -03
إنسانية، العدد الثال  والثلاثون، جامعة محمد  ، مجلة العلوم ا  المحلية والتبعية للسلطة الوبية

 . 2014خيضر، بسكرة، جانفي
"دور الضبط الإداري المحلي في حماية النهام  إسماعيل فريجات، حمايتي صباح،  -04

، جامعة الشهيد حمه  02، العدد  07، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، المجلد  العام الصحي"
 . 2021لخضر، الوادي، ديسمبر 

  "حدود سلطات الضبط الإداري لحماية الحقوق والحرياتبالخير دراجي، عادل زياد، -05
، جامعة الوادي، جامعة خنشلة، الجزائر،  02، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد  الفردية"
 .  2019سبتمبر  
ونوقي،  -06 التشريع  جمال  في  البلدي  الشعبي  المجل   على  الإدارية  الرقابة  "أليات 
عة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام 9، العدد  9، مجلة القانون والمجتمع، المجلد  الجزائري"

 .  2021الجلفة، الجزائر،
بن ناصر،  -07 "سلطات الضبط الإداري في ظل الهرف الاستثنائي  وليد شري ، وهيبة 

، جامعة البليدة  04، العدد  05، مجلة افاق للعلوم، المجلد  انموذجا"  19فيروز كورونا كوفيد  
 . 2020، الجزائر، 02

بالة،  -08 الولازهرة  قانون  الوالي في ظل  الجديد  "مجال بلاحيات  ، مجلة  "12/07ية 
المجلد   العدد الأول، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  13الحقوق والعلوم اإنسانية،  ، افريل  01، 

2020 . 
  المستدامة في  "أهمية نهام الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحليةيونس قرواط،  -09
 . 2016مبر ، مجلة المعيار، العدد السادس عشر، جامعة لمسيلة، ديسالجزائر"
"مدب تداخل الصلاحيات بين الوالي ورئي  المجل  الشعبي البلدي  محمد علي،  -10
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 ملخص:
لى المحافظة على النظام العام بعناصــــره التقليدية إتســــعى اإدارة على المســــتوى المحلي     

و المســـــــــتحدثة، لذلك نجد المشـــــــــرع الجزائري منح صـــــــــلاحيات لكل من الوالي ورئيس المجلس  أ
جراءات والتدابير  البلدي في مجال الضــــــــب  اإداري، عن طريق اتخاذ مجموعة من اإالشــــــــعبي 

قرها القانون لسـلطات الضـب  اإداري، والتي تكون مقيدة بمبدأ  أالقانونية، بواسـطة وسـائل مختلفة  
ــرو ية واحترام حقوق وحريات الأ ــواء في الظروف العادية  المشــ ــتثنائية تحت رقابة  أو فراد ســ الاســ

هناك تداخل بين صـلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشـعبي البلدي  أناإداري، ولا شـك    القضـاء
جل تحقيق التوازن بين ضـــــرورة تحقيق المصـــــلحة العامة أفي مجال الضـــــب  اإداري، وذلك من  

 ومقتضيات حماية الحقوق والحريات العامة ل فراد.
 رئيس المجلس  –الوالي    –الهيئــات اللامركزيــة    –الضــــــــــــــب  اإداري    الكلمـات المفتـاحيـة:

 البلدي.  الشعبي
RESUME : 
L'administration au niveau local cherche à maintenir l'ordre public 

avec ses éléments traditionnels ou modernes, c'est ainsi que l'on trouve le 

législateur algérien accordant des pouvoirs aussi bien au gouverneur qu'au 

chef de l'Assemblée populaire municipale dans le domaine du contrôle 

administratif, en prenant un ensemble de procédures et mesures 

judiciaires, par divers moyens agréés par la loi pour les autorités de 

contrôle administratif qui sont limitées par le principe de légalité et le 

respect des droits et libertés des personnes, que ce soit dans des 

circonstances normales ou exceptionnelles sous le contrôle de la justice 

administrative, et là ne fait aucun doute qu'il existe un chevauchement 

entre les pouvoirs du gouverneur et du chef du Conseil populaire 

municipal dans le domaine du contrôle administratif, afin de parvenir à un 

équilibre entre la nécessité de réaliser l'intérêt public et les exigences de 

protection des droits généraux et les libertés des individu. 
Mots clés : contrôle administratif - organes décentralisés - le gouverneur - le 

chef du Conseil populaire municipal. 


